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سنةّ 1١1؟١اه‏ 


57 
فو انشع ختن إبرا الاقخ عكياابن اطخ اعلا ابو انشع إبراميم 
باتع ابيع ص و امد ب ستو بن الاين عي امسر 

عطيّة بن شيبة ( أو شنبة ) ”" ؛ البحرانيَ ‏ أصلاً ؛ الدّرازي فولنا 

ونشأة ‏ ؛ الشّاخوري ‏ مَسكتَاً ومَدقّناً -. 


* مولدك : 
وَلِدَ في قرية الدّراز سنة /41١11ه”5‏ 
* مِشَابِئه قراءة ورواية : 
والذهُ التيحٌ محمد , وعمُّهُ امنيح عبدُ علي صاحبُ الإحياه ؛ وعمّة 
الآخرٌ التي يوسفْ صاحبُ الحدائق ؛ ولهُ ولابن عمّهِ الشتيخ خلف بن 
الشسّخْ عبدٍ علي كنب الإجازة الكبيرة ( لؤلؤة البحرين ) " ؛ وأوصى 
لهمافيهًا بكتبِه . وذكرٌ مشايخه هؤلاء في إجازته للشيخ لوي : 


)١(‏ إلى هنا كنب جِدُةُ الشتّيخ أحمد نسبّهُ بنطه على ما نقلَهُ عنه ابنه عند ترجميه في لؤلؤةٍ 
البحرين : ص84 ( مكتبةٌ فخراوي ء المنامةٌ » ١‏ , 479 ١ه‏ ) 

0 لوده البهيّةَ : ص١2171‏ مرزوقٌ الشويكيٌ ( مؤسسة آل البيت #كله » بيروت . طق 
١ه‏ ). 

(*) لؤلؤة البحرين : ص" - 8 , وص 4 , 474 . 

(4) تَقَلّها الشتّيخ عليٌ آل عصفور في كتابه ( بعضْ فقهاء البحرين في الماضي والحاضر ) : 
ج1: ص١١‏ إلى ٠١8‏ : رقم 4١‏ ( دار العصفور , بيروت , ط1اء 414 1ه ) . ْ 


* تلامذنته والمجازون منه : 


منهم : أخوةُ الششّحُ أحمدٌ , وأبناؤة السّبعة : ( الشّحْ محمد وهو 
أكبرهُم » والشيخ حسن ‏ وهو أشهرَهُم ‏ » والشيخ أحمد . والشيخ 
عبدُ الرّضاء والششيح عبد الله , والشّحٌ عبد علي ٠‏ والشمي علي ) : 
ومنهّم الشّيحٌ محمد الشويكي ؛ وابنُهُ الشتيحٌ مرزوق , والشّيحٌ أحْمدٌ ابن 
زين الدّين الأحسائي , والشّيح عبد الله بن يحيى الجد حفصي ؛ وابنهُ 


000 الى ع اس قي 95 ., مع ١‏ 
اللويمي , والشيخ موسى بن محمدٍ بن يوسف آل عصفور وغيرهم ' . 


(1) أحصينا جلّهِم في ترجمينا للمصتّف في التفحة القدسيّة : ص4 8 » وللشّيخ فاضل الزّاكي 
البحراني رسالة خصّصهًا لتلامذته . 


انتهت إليه الرعامة الدينيّة في البحرين بعد أبيه » وتصدّى لمنصب 
الإفتاه والتدريس ؛ وغص مجلس درميهِ بالعلماء ؛ وانتشرت فتاواه 
وجاوزت مرجعيئّهُ البحرين إلى بلدان الخليج العربي وإيرانَ والعراق . 

وقَلَّ أن يخلوَ كتابُ ترحمةٍ تَرَجَمّ لعلماء الشّيعةٍ في القرئين الثاني 
عَشَرَ والثَّالثَ عَشَرَ مِنْ ذكره ؛ والنَّناهِ عليه والإشادةٍ بعلو كعبهٍ في 
المعقول والمنقول ؛ وسموٌ درجدِهٍ في الفقهٍ والحديث والأصول . 


200 0 2 6م اع 2 2 ا ُ 
قالَ الششيحٌ علي البلادي في أنوار البدّرين”" : (( كان رحِمَّهُ الله مِنَ 


العلماء الرَبائيّينَ » والفضلاء الْسبّعِينَ » والحفاظ الماهرينَ ؛ مِن أجلَةٍ مُتأخّري 
المتأخّرينَ 2 وأساطين المذهب والدين )). 


ا آل 0007م 2 م 17 5 7 رض 2 3 

وقال الشيخ آغا بزرك الطهراني في الكرام البَرَرة"' : (( كان زعيم 
الفرقةٍ الأخباريّةِ في عصرو . وشيحَهًا الْقدّمُ » وعلآمتها الجليل » وكان مِنَ 
المصنْفِينَ المكثرين المسبَحْرِينَ في الفقهٍ والأصول والحديث وغيرهًا )). 


)١(‏ أنوارٌ البدرّين : ص7١7‏ : علماء أوال ( البحرين ) : رقم 4١‏ . مكتبة المرعشي » قم 
المقدّسةٌ ‏ 4017 1ه . 

(؟) طبقات أعلام الشّيعة : ج١٠(‏ الكرامٌ البررةٌ ) : ص4717 : رقم 851 ( دارُ إحياء الْجّراتُ 
العربي ) . 


كان مُصِنَّقَاً مُكيرَاً ؛ ولهُ مصنّفاتٍ في مجالاتٍ شنّى : أبررُهَا في الفقه : 
السسّدادُ » والسّوانِحُ » والرّواشْحٌ , والتّفحةٌ والفترحة» والأنوارٌ اللوامع , 
وفي العقائد : القولٌ الشَارحٌ » ومَحاسنُ الاعتقادٍ ‏ ولَهُ أجوبة عدّةِ مسائل 
منهًا : الَحاسنٌ النَمْسانيّة » والبرَاهين النَّظريّة » وله مجموعة رسائل في 
الصّوم , والحج » والرّكلةٍ » وغيرهًَا ٠‏ ومنها هذه الرّسالة في الأوقاف , 
وصنّفَ في التّفسير . والحديث . والشعر , والسيرة , والنّحو”" . 


*وقافه : 


- و 5 


توفي - صِمَدآمَهُ - ليلة الأحد ١‏ شوال من سَحَةٍ 5ه ؛وأَرحَ 
عام وفاته : " طودُ الشريعةٍ قد وهى وَتَهِدما " .وايض] “*«قدحانك: الجنة 


ع ال ع الي ل 0 ل ايوكيس 1 يب بي سان سا بو اط 
مثواه " . وَدَفِنَ في قريةٍ سكناه الشاخورة ؛ وقبره بها مَرَارَ مشهور '' . 


و 


كتبهًا اختصاراً عن ترجَمَيِهِ في التّفحة محقّقٌ الرّسالة أبو الحسن 
الأخباري ( ع . ج . م . جس . ) في 4717/5/١7‏ ١ه‏ في خُلدٍ الخط . 


)١(‏ قد أحصيااهًا في ترجمينًا لهُ في التفحة القدسيّة : صه١ ‏ 75 , وقد ذكر جملةً منها في 
إجازته للنتيخ الشويكيّ ( تقلت في بعض فقهاء البحرين : ج١‏ : ص اك لاك ”ك2 
كنب الشتّيخ محمّدُ عيسى آل مكباس بيوغرافيا مُصَتَفَاتِ .والسَيدُ جعفرٌ الأشكوريُ فهرس 
مؤلفاته » والتيحُ علي أكبرٌ زماني مخطوطاته في أنحاء العالم الإسلامي . 

(1) أنوارٌ البدرين : ص١ 3١‏ : ترجمةٌ 41 . 


برهان الأشراف : موضوعهًا ونسخها وطبعاتها ©6 


أمّا موضوعهًا ؛ فهيَ رسالة في بيع الأوقاف وهيَّ رسالة صغيرة 
جَمّعَ فيهًا أقوالَ العلمه في بيع الأوقاف ؛ واختارً المنعّ منهُ مُطلقاً مع 
استكمالِهِ شرائط الصّحَةِ واللّزوم . فَرَعْ منهًا في ١8‏ جمادى الثاني من 
سنة ٠9١١اهدا.‏ 

وأا النْسِعٌ الخطيّةٌ في الذي وقفنًا عليه نسخةٌ واحدة توجدٌ في 
المكتبة الرضويةٍ رفم ينه أوراق و١٠‏ صفحاتٍ » والصورة 
الى لاذه قانض الاخر يرش در امجح لقا نوكه لسع اموا 
منها ‏ وجا في بطاقةٍ التُعريف بهذه النُسخ أنّها كُتِبتَ في رجب سنة 
هه وقد رمزنًا لّها ب (خ) . 

وأمّا طبعَائّهَا فطيعّت في مكتبة العزيزي بقم المقدَّسَةٍ سنة ١ه‏ 
في ١5‏ صفحة ؛ وأعيدَ طبعٌهًا سنة 4٠١‏ ١ه‏ عن نسخة كتبهًا وصحَّحَهًا 
وضبطهًا الشيخ محسن بن عبدٍ الحسين آل عصفور ؛ وهي النّسخة 
الثَّانيةَ التي اعتمدءًا عليهًا ؛ ورمزنا لّها ب (ط) . 

وقد قمنًا بمقابلةٍ النُسختين وأشرنًا إلى مواردٍ الاختلاف في الهامش , 
وخرّجنا الآياتٍ والروايات والأقوال , ونقلنًا النُصوص من مواردمًا في 
كثير من الأحيان . 


برهان الأشراف : صورة الصّفحة الأولى من النسخة الخطيّة 


]©( المقدّمسسة‎ ١ 


> صم ده 


١‏ َه 7 رم 
الحمدٌ لله الواقفٍ عَلَ ما ني الصّمائر » والمطلع على ما في مكنوناتِ 
السّرائر . والصَّلاةٌ على محمد الواقفي نفسَهُ على تبذيب عباده منّ الأوائل 
والأواخر ؛ وآلِهِ السّائِرِينَ”'' على منوالِه إلى اليوم الأخر . 
50-02 لي ا وجي ا وج لا 1 اي 
ويَعد ؛ فهذه كلمات قليلة » وفوائد نبيلة جليلة حررتها في حكم بيع 
الأوقاق: بالتراش يعض العلا الأقراى + حيث إثا تل الفيل 
والاختلانٍ » وقد تَشعّبت فيهًا كلماث أصحابمًا وفتاويهم تَشَعْبَاً 
7 7 ورم 
لا يُرجَى معةٌ اجتماعٌ لا اتنلافٌ ؛ حتّى من الموَّلْفٍِ الواحدٍ ني الكتاب 
الواحدٍ ‏ فَمَنَعَهُ في البيع وأجارَّه في كتاب الوق ؛ وكذلك أخبار 
أئمنا - مؤي - أصحاب الأعرانٍ ؛ قد بلغت حدٌّ الغاية فى الاختلافٍ ‏ 
وقد ارنْكِب في الجمع بينهًا نهايةٌ الاعتساف . 
فأودعثٌ هذه الفوائد ما يزيلٌ ذلك الاشتباة في تلكِ الأخبار على 


20 10 7 35 و كك ع 
طريق الإنصاف ؛ وما ظهّرَّ لدّىّ من مختار تلك المذاهب الْمتَشعُبَة الأطرانٍ ؛ 


(1) هذا هوّ الأظهرٌ ؛ وفي (ط) وكأئها تبدو في (خ) : (( السّائحينَ )) . 


رس مس عه 570 عاووه 
وسَميتها ((برهان الأشراف في المنع من ببع الأوقاف )). 


وبالله أستعينٌ فى ذلك ؛ وأسأَلّهُ التَّفِيقَ هنالكٌ . 


فقول : اختلفت ‏ كلمةٌ أصحابنًا في جواز بيع الوقفٍ ومَنعِه ؛ 


05 4 24 5 000 -ه ل 
ار ا ل ا م 
شيخانا المعاصرّانٍ المحقق المنصف العلامة المقدس الشيح يوسف 
داق ا ال و ل افا وقد الع 8 دو ع ١‏ ري ةوه ٠‏ الوقن براه 
والمحدث المتبخر العلل الأوحد الشبخ عبد عل - قدسٌ الله سرّهما ‏ ؛ 
000 كل | احج ماه كاء ا 
وهو المعنتمد عندي ‏ وسياتيٍ بيان برهانه على أبلغ وجهٍ وأظهرَه ‏ . 


. )) استظهرنا أَنّهَا الأرجحٌ ؛ وفي (ط) وكأئها في (خ) : (( اختلف‎ )١( 
مؤسسة النّشْرٍ الإسلامِيّ التابعة لجماعة الْمدرّسِينَ‎ ( ١57 (؟) قال في الستّرائر : ج" : ص‎ 
بقمّ المقدّسةٍ , ط؟ , ٠ه ) : ( إذا وَقَفَ شيئاً رَالَ مُلكهُ عنهُ إذا قبض الموقوفٌ‎ 
عليه أو مَنْ يتولّى عنة , وإن لَّمْ يقبض لم بمض الوقف ولّم يلزمْ ؛ فإذا قيض الوقف ؛‎ 
, فلا يجوز له الرُجوع فيه بعد ذلك , ولا التَصرّفُ فيه ببيع ولا هبةٍ ولا غيْرِهِما‎ 
ولا يجوز لأحد مِنْ وريه التَصرُفْ فيه ؛ سواء أحدث الموقوف عليه ما يَمنِعُ التترعٌ من‎ 
معونته أو لم يحدث ؛ لألَهُ بعد قبضه قد صار مُلْكاً من أملاكه ومالاً من أمواله ؛ فَلَهُ‎ 
حكمٌ سائر أمواله » » وقال أيضاً : (( والْذي يقعضيه مذهبنا أنَهُ بعد وقفه وتقبيضه‎ 
لكاو ار جرع قد رول كف راقن وس هيدر اللا اووائيقا رمواة دريل أده‎ 
عليهم أم لا . وسواء خرب ( " أخربة "خ ) الوقفْ ؛ ولا يوجدُ من يراعيه بعمارة ( مِنْ‎ 
. ») سلطان وغيره ) , أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً‎ 
447 قد طرح المسألة وأقوالَهًا ورواياتهًا في الحدائق : ج8١ : صة”4‎ )*”( 
مؤسسة جماعةٍ المدرسِينَ بقم ) في كتاب البيع : في المسألة الرابعة ؛ كم قال : (( وهذه‎ ( 
/ 0 1 
. )) الأخبارٌ كلهًا  وئحوهًا غيرهًا  ظاهرة الدّلالةِ واضحة المقالة في تحريم بيع الوقفي‎ 


( برهان الأشراف : ذكرٌ أقوال العلماء في بيع الأوقاف 


يي عر 


وذهب السيّدٌ المرتضى”'' إلى جواز البيع إذا دعث إليه حاجةٌ شديدةٌ . 


4 


والمفيدٌ وجماعةٌ على جوازه إذا كان البيعٌ للموقوفٍ عليهم أنفعٌ 


٠‏ ؟ 
مِنْ بقائه"' . 


)١(‏ قال في الانتصارٌ : ص45/8 ( مؤسسة النّشْر الإسلامي لجماعة الْمارّسِينَ » بقمٌ 
المقدّسة . © 41 ١ه)‏ : (( وممًا انفردت به الإماميّة القول بأنَ مَنْ وَقَفَ وقفاً جَارَ لَهُ أن 
يشترط آنْهُ إن احتاج إليه في حال حياته كان لَهُ بيعُةُ والانتفاعٌ بثمنه » والقول أيضاً بأن 
لوقف متى حَصَّل له من الخراب بحيث لا يجبي نفعاً ؛ جَازَ لِمَنْ هَوَ وقفٌ عليه عه 
والانتفاغٌ بثمنه , وأنَ أرباب الوقف متى دعتهُّم ضرورة شديدة إلى ثمنه ؛ جاز لَهُم بيعْهُ ؛ 
ولا يجوز لهم ذلك مع فقدٍ الضّرورة )» . 

(؟) قال في المقنعة : في كتاب وباب الوقف والصّدقات : ص5057 ( مؤسسة النّشْر 
الإسلاميً جماعة المدرّسِينَ بقمٌ المقدّسةٍ . ط” , ١٠4١ه‏ ) : (( والوقوفُ في الأصل 
صدقات لا يجوز الرُجوغٌ فيه ؛ إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما بمنعٌ الشّرعٌ من معوئتهم 
والقربة إلى الله تعالى ‏ بصلتهم » أو يكون تغيِّرُ (" تغيير " خ ) التّرط في الوقف 
(" الموقوفي " خ ) إلى غيره أردٌ عليهم وأنفغ لَهُم مِنْ تركه على حاله )» , وقال أيضاً : 
(( وليسَ لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة ؛ ولا يغيّروا شينا 
من شروطه ؛ إلا أن يخرب الوقفْ ولا يُوجِدُ مَنْ يراعيّهِ بعمارةٍ من سلطان وغيرو, 
أو يحصل بحيث لا يُجدي نفعاً ؛ فَلَهُم ‏ حينئدٍ ‏ بِيعٌةُ والانتفاغ بثمنه » وكذلك إن 
حصلت بهم ضرورة إلى تنه كان لَهُم حلّهُ , ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناةٌ من 
الأسباب والضّرورات )) . 


برهان الأشراف : ذكرٌ أقوال العلماءٍ في بيع الأوقاف 


بأعيانهم دون ما إذا كان مُْبّداً ومُتعدةَ '" الطبقاتٍ . 
والمشهور '' بِينَ علمائِنًا جواره فيه| إذا أدّى بقاؤة إلى الاختلافٍ 


الشّدِيدِ بِينَ أربابه ؛ وخيف من ذلك ذهابةُ بِشِدّةٍ خرابه . 
واكتفى بعضههم بما إذا أدَى الاختلافٌ إلى ذهاب الأموالٍ والتفوس”” . 


. ») كذا في (خ) ؛ وكتبت في (ط) : (( في فقيه من لا يحضرةٌ الفقية‎ )١( 

(؟) كذا تبدو في (خ) , وفي (ط) : (( أو متعدّدٍ الطّبقات )) . قال في الفقيه : ج4 : 
ص 74١‏ : حهلاده ‏ بعد ذكر مُكاتبة علي بن مهزيار لأبي جعفر الثاني طلكلع ؛ 
وما جا فيهًا : (( فَكَحَبْ طليتاه بحَطَه إِلَيَّ : أَعلِمْهُ أن أب إِنْ كانَ قَدْ عَلِمَ اخيلاف مَا 
بيْنَ أَصْحَاب الْوقف وَأَنَ بَْع الوقف أَمْملَ ؛ فَلْيبعْ فَإنَهُ رُبُمَا جَاءَ في الاختلاف كلّفْ 
الأَمْوَال وَالتْفُوسِ  »‏ : ( قَالَ مُصَئْفْ هَذَا الاب : هَذَا وَقَفْ كان عَلَيْهُمْ ذُونَ مَنْ 
بَعْدَهُمْ , وَلَوْ كانَ عَلَيْهم وَعَلَى أَزلادِهِمَ مَا تتَاسَلُوا ؛ وَمِنْ بَعدُ عَلَى فُقَرَاء الْمُسْلِمِينَ إلى 
أن يرث الله الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا » لم يَجْْ بَبعهُ بدا )» . 

رس حكاة التتهِيدٌ في المع الدُمشقيّة : كتاب المتاجر : ص48 ( دازٌ الفكر , ّ المقدّسةٌ 
طاء ١41١ه)‏ : ( فلا يصحٌ بِيعٌ الوقفي , ولو أدّى بقاؤة إلى خرابه لخلف بِينَ 
أصحابه ؛ فالمشهورٌ الجوازٌ )» . وإليه ذهب العلامةٌ في تحرير الأحكام : ج” : ص5١"‏ 
( مؤسسة الصّادق #كلم , قم . ط١اء‏ ١47١ه‏ ) : كتاب الوقفي : قال : (( ولو 
وقَعَ خلف بِينَ أرباب الوقف ؛ بحيث يخشى خرابة جَازَ بيعُهُ على ما رواةٌ الأصحاب )) . 
(4) وهذا ما قوَّاةُ التتّهِدُ الثاني ؛ فقد قال في الرّوضة البّهّةٍ: ج"8: صهه؟ -ه 
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2 له سمدم ساء ١‏ 1 ب لمك "٠‏ ى 
ومنهم مَنْ مَنَعَ البيع فيما ' ' إذا كان وَقفا على الإمام ؛ والجواز في 
غير ذلك" . 


وكل هذه الأقوالٍ لا تخلو من دليلٍ من أخبارهم - :لاه -؛ ما نضّاً 


أو ظهوراً, أو حمعاً بيتها ؛ لاختلافهًا فى ذلك ؛ وإن كان أقواهَا أوّها” . 


>( مكتبة الدَاورديّ بقمّ المقدّسةِ , طا. 4 ١١١ه‏ ) في شرائط البيع من كتاب المتاجر : 
(( والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيارٌ عن أبي جعفر طكاح من 
جواز ببعد إذا وَقَعَ بينَ أربابه خلف شديد ؛ وعلّلة كل بألهُ " ربّما جَاء فِيْه لف 
الأموال والفُوْسِ " ؛ والظَاهرُ أنّ خوف أدانه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط ؛ بل هو 
مظنّةٌ لذلك )» » ومثلةُ قال في المسالك : ج" : ص55١‏ ( مؤسسة المعارف الإسلاميّة , 
بقمّ . طاء 164ه) في بيع الوقف ‏ وسياتي نقل عبارته فيه , وتبعَهُ المحقق 
المسّبزواري في كفاية الأحكام : ج٠١‏ ص١7‏ ( مؤسسة النَّشْرِ لجماعة الْمدرّسِينَ » بقم , 
طا.ء.”4١ه)‏ : كتاب الوقوف والصّدقات : في الأحكام واللواحق ؛ فقال : 
(( ولو وقع بينَ الموقوف عليهم خلفٌ شديدٌ جاز بيعْهُ ؛ لصحيحة علي بن مهزيار )» , 
وذكرَهَا ؛ ثم قال : (( واعلمٌ أن كلام الأصحاب مختلفٌ ؛ فمنهم من شَرَطً في جواز بيعه 
حصول الاختلاف بِينَ الأرباب وخوف الخراب ؛ ومنهم من اكتفى بأحدهما . والمذكورٌ 
في كلام الإمام تجرد الاختلاف ؛ فلعلَ الوجة العمل به )» . 

. )) كذا في (خ) إلا آنَهُ كتبت خطأ ((جَوَرَ» بدل (( منع)) وف (ط) : (( متّع بَبْعَ ما‎ )١( 
. ») (؟) كذا كأنها في (خ) . وني (ط) : ( في غير‎ 

(") أي المنع مُطلَقاً منَ البيع . 
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7000 مالا 4 ”" لكل 2 عوّع عه ده 2 

0 
وو أ 9 0 ع / م 4 ٠‏ #يه 0 
بيعه مع خرابهٍ وعدم التمكن من عمارتِه ؛ أو مع خوفي فتنةٍ بِينَ 
/ 7 5 0 0 
أربابه يحصل باعتبارها فسادٌ لا يمكنُ استدراكّة من بقائه )/ " ؛ إلا 


إذا كان بحيث يُشترّى بثمئه عيناً يمكنُ وقَفُهَا على ذلك النّحوِ 
والجهة المُعَيّنِ لَهَا الوقفُ الأصليٌ ؛ (( ججمعاً”" بينَ النَوصّلٍ 
إلى غرض الواقفي من نفع الموقوفي عليه على الدّوام ؛ وبينَ انض 
الدَالّ على عدم تجويز تخالفةٍ الواقفٍ ؛ حيتُ قَرَطَ التَأبيدَ))” . ( ولأنٌ 


(1) مختلف الشّيعة : بيع الوقف وأحكامه : ج" : ص787 ( مؤسسة الدَّشْرِ لجماعة 
الْمدرسينَ بِقَمّ المقدّسة , ط١‏ , ه١41١اه).‏ 

(؟) قال في المختلف بعد هذا : (( لا إِنَّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه , وقد 
تعذّرت ؛ فيجوزٌ إخراجُةُ عن حده للغرض منهُ , والجمودٌ على العين مع تعطيلهًا تضييغ 
للغرض ؛ كما لو عطب اهدي ذُبحَ في الحال ! وإن اخخص بموضع ؛ فلمًا تعذرٌ الْحل 
ترك مراعاة الخاصّ لتعذّره )) ؛ ثم ذكرٌ صحيحة علي بن مهزيارٌ استدلالاً بها . 

(*) في المختلف : (( إذا ثبت هذا فالأقوى عندي أَلَهُ إن أمكن شراء شيء بالثمن يكون 
وقفاً على أربابه كان أولَى ؛ فإن انفقَ مدل الوقف كان أولى ؛ وال جازٌ شراءُ مهما كان 
مِما يصمح ؛ وإِنْ لم يكن صَرَف الثّمِنَ إلى البائعينَ يعملونَ به ما شاءوا ؛ ولأنَّ فيه 
جمعاً ... )» إلخ كما في لمان . 

(4) في المختلفي ‏ بعد هذا الموضع ‏ ذكر العلامة كلاماً كأنّ الُْصتف تركة ه 
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"5 ل 


3 


الاستحقاق بر وجو امع د 7 00 
الأوّلُ ؛ وإن تعدّر وجودُهُم حالةً الوق )) . فهذا " أقوى من جهة 
الاعتبار ؛ إلا أَنَّهُ لا تُساعِدٌ على ثبوتِهِ تلك الأخبارٌ . 


2 


1 5 .2 2 
لنآ على القول بالمنع مُطَلَقاآً ما رواهُ الصَّدوقٌ في العيون " صحيحاً 
عن عبدٍ الرّعمن بن الحجّاجٍ . ومثلهُ الكلينن [ والشَّيحُ ] © صحيحاً 


-> اختصاراً : (( وإذا لم يكن تأبِيدةٌ بحسب الشّخص وأمكنَ بحسب النُوع ؛ وَجَب 
لِأنَهُ موافقٌ لغرض الواقف ؛ وداخل تحت الأوّل الذي وَقَعَ العقة علي ١‏ ومراعاة 
الخصوصيّة بالك يقْضِي إلى فوات الغرض بأجْمعِه )» . 

. ») في المخعلف : (( قَصْرَ )» بَدَلَ : (( تفرّقَ‎ )١( 

() كذا في رخ . وفي (ط) : (( وهذا )» . 

(") عيون الأخبار : ج١‏ : ص؛ 4 :ا باه 75 

(4) اللّفظةٌ بِينَ [ ] لم ترذ في (خ) و(ط) ؛ وأثبتناهًا ؛ لأنْ ما ساقَهُ المْصنْفُ نص التّهذيب 
وهو مرويّ فيه في كتاب وباب الوقوف والصّدقات ذاجة9:اص١"١:‏ حكل(مده ْ 
( دار الكتب الإسلاميّةٍ طبرت : ط4 ) , وكذا في الاستبصار كتاب الوقوف والصّدقات 
باب١5‏ أَنَّهُ لا يجوز بيعٌ الوقف : ج4 : ص91 : ح؟7/ 178" ( دار الكتب الإسلاميّة 
بطهران ) ؛ وهر مرويٌ في الكافي : في باب صدقات الي وفاطمةً والأئمّة ‏ صلواث الله 
عليهم ‏ ووصاياهم : ج٠‏ : ص58 ( دار الكتب الإسلاميّة بطهران . ط" ) : ح٠‏ ءْ 
ونصّهُ ونص العيونٌَ فيه اختلاف في صدرهِمًا ومواضعٌ أخر مع ما في لان . 
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عن أيضاً ؛ وإِنْ وََعَ في ( مَنْ لا يحضرهٌ الفقيةُ )”2 ضعيفاً قال : 
(( أُوْصى أَبوْ اسن يكم بهذِه الصّدَقَةِ : " هَذَا'" ما تَصَدَّقَ به مُوْسَى بْنْ 
جَعْمرٍ طلفلا2؛ تصّدَق بأَرْضِه في مَكَانٍ " كَذَا وَكَذَا [ كلها ] © ") 
وساقٌ الكلامَ في بيانٍ تأَبِيدِمَا وطبقاتها إلى أنْ قال : (( انتِقاء وَجْهِ الله 
وَالدَارٍ الآعرة ؛ لا يَحِلَ ” لِمُوْمِن يُوْمِنْ بالله وَاليَْمِ الآجر أن يَْعهَا , 
وز ان بقعي تاد ور ييا رلا بنكلا ا ف طن "١‏ وكا رضكة 
عَلَيْهًا حَنّى يَرِثْ الله الأَرض وَمَنْ عَلَيْهَا ) الحديث . 


, الفقية : ج4 : ص44 7 : ح5551 ( مؤسسة النّشْرِ لجماعة الْدرّسِين بقمٌ . ط؟‎ )١( 
اهد).‎ 45 

(؟) كذا في التّهديب والفقيه . وني الكافي والعيون ‏ بعد كلام يختلفْ عم في الأوّكّين في 
صدرهما ل : (( بملم الله الرَحْمّنِ من الرَحِيْمِ ؛ هَذَا )» . 

(6) كذا في التهذيب والفقيه » وفي العيون : (( بأَرْضِه مَكَان » وفي الكافي : (( بأَرْض في 
مَكانٍ ) . ش ش 0 
(5) ما بِينَ 1 ] لم ترد في (خ) وأثبساة عن التّهذيب والفقيه 

(ه) كذا في التّهذيب والكافي والعيون , وفي الفقيه : (( ولا يَحِلَّ )» . 

(5) كذا في (خ) » وفي التّهذيب والفقيه : (( ولا يبَْاعَهَا )» , وفي الكافي بدل ذلك : 
((أَوْ شَيناً مِنهًا » , وفي العيون : (( أَن يَبيعَهَا أو يَبْعَاعَهَا ؛ يَهِبَهَا أو ينْحَلَهَا )» . 

(0) كذا في التّهذيب . وزاد في الفقيه والكافي : (( مِنْهًا » , وفي العيون : (( وَيُعْيرْ 
سينا مِمّا وَصَعْتَُا عَلَيْهِ » . 


وم روة تلفي الصّحيح عن عر 00 5 قالّ : (( بَعَثْ 
ره - 5 لهاهى له م ه مره 5 
لي بهَذِهِ الوصيّةٍ الكاظِم يكم بوص عَلِيَ بكم قال بَعْدَ البَسْمَلَةِ *") : 
ذاه ايك ول لقع بد قن علد قبة له عي انق وهال » لوجتي 
به الْجَنّه ويَصْرِفني به عَن الثَارٍ » ويَصرف الَار عَنّي «( هوم يَنصُ وجوه وكنوة 
وجي أن ما كان لي مِنْ مَال ينع ”' يعرف لي فِبها ومَا حَولهَا صّدقة )) 
وساق الكلام إلى أن قال : (( أن يَْرْكَ اكَالَ عَلَى أَصولِهِ ؛ وَيُئفق الثمرَة ؛ 
حَيْث أُمَرْنُهُ به مِن سَبيْل الله وَوَجُوهِهِ ؛ وَذوي الرّحِمِ من بَني هَاشِم وَبني 
المِب وَالَْرِيْبِ والبَعِيدٍ ؛ لا يَُاعْ منْه "" ولا يُوْهَبْ ولا يُوْرَثْ ) وساق 
كلاما نيها إلى أذ قال : ( ولا يَحلُ لامر مُسئلم ؤي باه اليم الآخر ؛ 


2 ه 
أن ور ره 


يُعَيرَ شيّئاً مما أَوْصّيْتُ به في مَالِي ") ولا يُخَالف فيه ٠‏ أمْري مِنْ قريب 

)١(‏ الكافي : ج/ا : ص48 : الباب المتقدّمٌ : ح7 والتّهذيبُ : ج94 : ص45 ١‏ : البابُ 
الصبق بجقه وعلاق الرمائل جع بذ معن 15 ولباب 110 رن 11111 

؟) كذا في خ , وفي الكافي : ((بَعَتْ إلَيَ أب الحَسَن بوَصِية مر انين كاه وَهِي : بسلم 
الله الرَحْمَنِ الرَحِيُم )» , وفي التهذيب : (( بَعَث إِلَيَّ ِهذه الوصّة أَبوْ إِنْرَاهِيِم لكام )» . 
(#) كذا في الكاني والوسائل » وفي التّهذيب : (( عَلِيَ عَبْدُ الله )» . 

(4) سورة آل عمران : الآية ٠١5‏ . 

() وفي التّهذيب : (( أن ما كان مِن مَال يَْبْعَ مِنْ مَال يُعْرَفُ لي فِيْهَا )» . 

(5) كذا في الوسائل عن التَّهذِيبٍ , وفي الكاني والنّهذيب : (( لا يُبَاعٌ مِنْهُ شيء )) . 

(1) كذا في التّهذيب والوسائلٍ , وفي الكاني : (( أَن يَقوْلَ في شيء قَصبينهُ مِنْ مَالي )» . 
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وَلا بَعِيدٍ )) الحديث . 


ون > + )0١(‏ : نه ع 2 0 افة 00 
وما رواه الشيح في الصحيح أيضا ؛ ومثله الكليني عن ايوت 


00 شاه ع مه 5 2 ل 2 1 45 م 
ابن عطيّة قال : (( سَمِعْت أبَا عَبَدٍ الله عي يتقول : فَسَمَ رَسُوْل الله 9 د 
5-07 200 اا 2 ل )2 - م 200 89 ام ا 409 2 > مام 
الفيء ؛ فأصّاب عَلِي يكلم أرْضًا ١”‏ ؛ فاحتفر فيَهَا عَيْنا ؛ فخرج ' ' مَاء يبع 
في السّمَاء كَهيئةٍ عن البَعيْرٍ ؛ فُسَمَاهًا " يَتبع ' " ؛ فجاء اشير ير 7 


24 1 


- 
ل ساجويى سا 


2100 .2 2 2م 0000 32 5 8) عم . ماه مه ١‏ 
فقال : بَشَر الوارث ”” ) ثم قال : ((هي صدقة بَنَا ' ' بَثلا في حَجيّج بَبْتِ الله 
وَعَابر سَبيْلِهِ ؛ لا تُبَاعٌ ولا وهب ولا تورث ؛ فمَن بَاعَهَا أو وَهَبْهًا ؛ فعليه 


. 50951 باب الوقوف والصّدقات : ح5ه‎ : ١ التَهذيبُ : ج : ص48‎ )١( 

(؟) الكافي : ج/ : ص54 : ح9 من الباب الْتقدّمِ ورواة المصنّفْ في الأنوار اللُوامع : 
ج١١‏ : ص558 : مفتاح 899 وج"1 : ص 714 : مفتاح 1١05‏ . 

(”*) كذا في التّهذيب والأنوار اللُوامع » وفي رواية الكافي : (( قَسّمَ نبي الله )») . 

(4) كذا في الموضع الثاني من الأنوار الأُوامع , وني التّهديب : ( فَأَصّاب عَلِيا أرضّ )» » 
وني الكافي والموضع الأرّل من الأنوار اللُوامع : (( فَأصَابْ عَلِيَ كاه أَرْضاً )» . 

(ه) كذا في الكاني , وفي التهذيب والأنوار اللُوامع : (( قَخَرَجَ مِنْهَا مَاء )» . 

(5) كذا في الكاني » وكذا في التّهذيب والأنوار اللُوامع : (( عَبْنْ ينع )» . 

(0) كذا في (خ) والأنوار اللُوامع , وفي الكافي : (( يَُشّرُ » , في التهذيب : (( لِييَسَرَةٌ )» . 
(8) كذا في الكافي والتّهذيب و(خ). وني الأنوار اللوامع والوّسائل : ج19 : ص15 : كتاب 
الوقوف : باب عدم جواز بيع الوقفي : ح05/9 146 : (( بَشَر الؤارث ؛ بَشَرِ الؤارث )) . 

(9) كذا في التّهذيب , وفي روايةٍ الكافي : (( بَكة )) . 
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0 8 2 و 10 6و وم 3 و معو 3 - 2 
لعئة الله وَالمّلائكة وَالنَاس أَجَمَعِيْنَ ؛ لا يَقبّل الله منهُ صّرفا ولا عدلا )). 


فى وله 3 3 7 

وما روا الشيخ ”2 ني الصّحيح ‏ على الصّحيح ‏ عن عجلانَ 
أبي صالِح قال : « أَملى'" أَبْوْ عَبْدِ الله يليك : [ بملم الله الرّحْمَنِ 

جح رق مات سور ا جر ب ملي اوري ب بلط قب قي د لك د 

الرّحِيّم ] 27 , هذا ما تَصّدَّقَ به فلان بْنْ فلان هو حي سّوي بِدَاره التي في 
بي فلان بِحَدُوْدِهَا صدقة لا تُبَاعٌ ولا تُوْهَبُْ ؛ حتَّى يرثِهًا وَارث السّمَاوَات 
سوعٌه 5 و 7 ٠‏ 3 « ع 
وَالأرْض ) الحديث . ورواة [ الكلينيٌ ] 7 ني الضعيف ‏ عن عجلانَ 
أبي صالح مثلهٌ ؛ وكذا الكُليننُ في جامعه الكاني بطريقهِ ‏ منّ الضَّعيفٍ 
أيضاً - عن عبد الرَّحمنٍ ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله يلك © , 


)١(‏ الاستبصارٌ : ج54 : ص917: كتابُ الوقوف والصّدقات : باب١5‏ أَنهُ لا يجوز بيع 
الوقف : ح؟ /4/ا” والتّهذيبُ : ج1 : ص١١‏ : كتابُ وباب الوقوف والصّدقات : 
حه /8 ده ء ورواةٌ الْصنْفُ في الأنوار اللوامع : ج١١‏ : ص5 74 وج"1 : ص 1/94" . 
(؟) في الكافي : (( أَمْلاً » , وفي الأنوار اللُوامع : (( أَمْلَى عَلّيّ » . 

(") ما بِينَ [ ] سقط من (خ) وورد في الاستبصار والنّهديب والأنوار اللُوامع . 

(4) ما بِينَ 1[ ] كيت في (خ) و(ط) ١(‏ الصّدوق )) وهو خطأ ؛ لأنْ الصّدوق لم يروه 
عن عجلان بل عن ربعي كما سيآتي ‏ », وما أبتنا هو الصّوابُ وهو مَرويّ في 
الكافي ج/ا : ص9" : في باب ما يَجُورُ مِنَ الوقف وَالصَّدَقَةِ وَانْحْلٍ وَالْهِبَة وَالسكتئ 
َالْعمْرَى وَالرُقبَى ؛ وما لا يَجُورُ مِنْ ذَلِك عَلَى الود وَغَيْرهِ : ح40 . 

(5) الكافي ج/ا : ص9" : ح0١4‏ » وعبّرَ عن في الأنوار اللُوامع ج١١:صه؟؟:‏ 
مفتاح 845 بالموثق . 


42 5 4 دن 2 عر 
ورواة الشيحُ أيضاً عن الكُلَينيَّ بالطريقَينٍ المشَارٍ إليه] " . 
لون »| م ود نه 1 م#م”_م "> + 4 
وما رواة الصَّدوقَ في الصّحيح عن" ؛ والكلينيٌ والشيح قْ 
العف عن أبي علي ابن راشدٍ قال : (( سَألْت أَبَا الحَسَن يه : قلت 
جْعِلْتْ فِدَاكَ ‏ : اسْترَْتْ أَرضاً إلى جَنْب ضِيْعَتِي 9 0 ؛ لما 


3 
٠. 


مهوةو فو لابرد عي 


وَفْرتْ © الال خُبّرتَ أن الأرض وَقْفّْ ؟ فقَال : لا يَجُورُ شراء الْوَقف 3 
وَلا دل الْعَلّهَ في مُلْكِكَ ” ؛ إِذقَعْها إلى مَنْ أوققت عَلَيْه . قلت 18 
لها رد . قال : تَصدّق بِلتِها )) . 


(1) التهذيب : ج؟ : ص١١‏ : ح5 (59ه) من الباب الْتقدّم والاستبصارٌ : ج4 
ص98 : باب 5١‏ : ح/9/ا" وفيهما الطّريقٌ الثاني وهو عن عبد الرّحمن بن أبي 
عبد الله البصريّ يرويه عن الكليض وأمًا الأول عن عجلانٌ ؛ فيس يرويه عنة . 

(؟) الفقية : ج4 : ص74 : كناب الوقف : باب الوقف والصّدقة واشّحل :ج8175 . 
(”) الكافي : ج/ا : ص1" : حه” من الباب السّابق ؛ وحَكّم المجلسيٌ في مرآة 
العقول : ج77 : ص57 على سَنَدِهِ بالجهالة , وعلى سند الفقيه بالصّحَّة . 

05 الانتيطناة : ج4 : ص5 : باب 5١‏ : ح١(/1/ا”)‏ والتهذيب :ج59 : ص١"3‏ : 
ح” /5هه من الباب السّابق يرويه عن الكليئ » ونصٌ انف أوفقٌ بالتهذيب : 

(ه) كذا في الكافي والتّهذيب , وكذا في الاستبصار دون عبارة (( بألْفَّي دِرْهَمٍ )» . وفي 
الفقيه (( إِلَى جَنْبِي بألف دِرْهَم )» 

(5) كذا في التّهذيب والاستبصار والفقيه , وفي الكاني : (( وَقَيْتْ )» 

(1) كذا في الكافي والاستبصار والفقيه , وفي التهذيب : (( الوقوف )) . 

(8) كذا في التهذيب , وفي الاستبصار والتّهذيب والفقيه : (( في مَالِكَ )) . 


622 برهان الأشراف : الاستدال على القول بمنع بيع الوقف مُطلقاً | 
و واد ل اف ان ل ل كم 

وما رواه الشيح في الضعيفي ؛ والصدوق في الصحيح ‏ على 
١ 3‏ كٍِ 1 0 7 2 00 
الظاهر'  '‏ عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله يلك قال : (( تصَدَّقَ 
مو 5 5 2 5 عع . َ 78 5 ٠‏ َ. الى (١‏ 3 57 00 3 ب 
مير المؤمنين يليم بدَار لهُ في المديتة ' ' في بني رَرَيْق'' ؛ فكتب : " بسْم الله 
الرَّحْمّن الرَّحِيّم ؛ هّذا ما تَصّدَّقَ به عَلِي بْنْ أبي طالب وَهْوَ حي سّوي ‏ ؛ 
8 5ك 7 2 0000 0 0 2 00 0 “نه له ام وه 3 
تصق بِدَارهِ التي في بني رَرَيق صدقة لا تباع ولا ثوهب ؛ حتى يَرِنهًا الله 
الذي يرث السَّمَاوَات وَالأرْض ) الحديث. 


١9‏ التَهذيبْ اجة :اص355 : حلا وعنة في الوسائل : ج9١‏ : ص/1817 : باب؟ 
من كتاب الوقفي والصّدقات : ح4 /54408؟ ,2 والاستبصار ا 
باب1* : ح؛ يإسنادٍ التهذيب مع بعض الاختلافي في امت سيّما في عجزها .ونق 
الْصنْفْ في الأنوار اللُوامع : ج١١‏ : ص79 : مفتاح 9 ووصتها 0 

0 الفقيةُ : اج : ص/م: ؟ :حلمهده 5 قال الصّدوق في الفقيه : اج : ص8 5: في 


المشيخة (( ما كان فيه عن ربعي بن عبد الله فقد رويئُهُ عن أب وَيَِإيَةَعَنْهُ عن سعد بن 


عب الله والحميري بجعا عن أحْمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيلء عن ربعي بن 
عبد الله بن جارود الهذلي وهو عربي بصريّ )) . وربعيّ قال عنهُ النجاشيّ في فهرسيه : 
ص/ ١6‏ رقم 4١‏ ؛ : (( ثقةً )» ؛ وعبّرٌ صاحب منتقى الجمان عن حديث في باب غُسْلٍ 
الجنابة : ج١:‏ ص0 ١7‏ هوّ في طريقه ب ( صحر) أي صحيحٌ في المشهور . 

(*) في الفقيه : (( أَميْرُ المْؤْمِْنَ عَلِيّ بن أبي طَالِب كله بداره التي في اَي » . 

(4) وفي الاستبصار : (( فِي بي ريق بِالَدِيَْةِ )» . وبنو ررق : نسبة إلى زُرَيق بن 
عَبدٍ حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج كذا جاءً في أنساب السمعاني : 
ج* :ا ص47 .١‏ فَهُمْ بطنّ من بطون قبيلة الخررج من الأنصار 


برهان الأشراف : الاستدلال على القول بمنع بيع الوقف مُطلَق___ 2 


وهيّ ‏ كما ترى معَ صحَتَهًا صريحة في ما قلناةُ منَ المنع منْ بيع الوقفٍ 
اوناك أذ كؤت ان الأرمن وك لهاعلا وق عفاي دل غك 
الجواز منَ الأخبار الآتية ؛ لإعلايها بالمنع إلى أن يرتٌ الله الأرضّ وما عليهًا ؛ 
وإلى أن تقوم السّاعَةٌ ؛ على وجدٍ لا يحومُ حولَهُ الاشتباة . 

ل ل 
الأوقافٍ إجراءً الصَّدقَةَ في حيا ياتِهِ وبعل موته ؛ الْرَعّبِ فيهًا بال 
الشَرغيبٍ . مع أنَّ في جواز بعِهًا معٌ تأبِيدهًا ‏ اختصاصٌ فريق بثمتهًا 
دونَ فريق » وني جواز ذلك تُخالفةٌ لمتنضى الوقن الشّرعيٌ والغرض 
الأصلٌ ؛ ففي صحيحة ال حلب كما في [ الكاني و ]”' الخصالٍ ‏ عن 
أبي عبد الله يكم قال : ( لَيْس يَتْبَعْ الرَجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الأخر إلا ثلاث 


لعو م 
2 به عر 32 دوي دوع هم 


17 3 فو 
خِصال : صَّدَقة أَجْرَاهَا في حَاتِهِ ؛ فهي 7 تَجرِي بَعْدَ مَوْتَهِ » وَصَدَقَةَ مبعولة 


: ما بينَ [ ] أَنبتنَاةُ استظهاراً ؛ لأنَ نص الصف نص الكافي : ج7 : ص5ه‎ )١( 
: بَابْ ما يَلْحَقَ الْمَّتَ بَعْدَ مَوتِهِ : ح7 . ونصُ الخصال : ص١١ : باب الثلاثة‎ 
ح184 مثلهُ مع اختلاف يسير بالإسنادٍ عن الحلبي عنهُ #كل . وقد نقلةُ عنهما في‎ 
. الأنوار الأُوامع : ج١ : ص هم ؟ : كتاب مفاتيح العطايا والمررّات‎ 

) أي مقطوعة . 


22 برهان الأشراف : الاستدلال على القول بمنع بيع الوقف مُطَقاً| 
لا تُؤرث ...0" )) » ومِثْلِهًا صحيحة هشام بن سالِم على ما ني الكافي”" 
والتّهذيب إلى والمجالس © -عن أبي عبد الله ييك1ز . ونا خصّصًا 


و 


مفهومَ الوقفي بحبس الأصلٍ وتسبيل المنفعةٍ ؛ وعند جواز عه بيعه د 
فل التقهات كلما 


١‏ إلى هنا في (خ) , وتتمةٌ الخبر في الكافي : (( أو سُنَةٌ هُدَئ يُعْمَلَ بها بَعْدَ مه 


أَوْ وَلَدَ صَالِحٌ يَدْعْوْ لَهُ )» » وفي الخصال : (( فَهِيَ تجري بَعْدَ مَوْتِهٍ إِلَى يَوْم القِيَامَة 


- صَدقةٌ مَوقوقة لا َرَت , أو سلنةُ هدَى سنا ؛ كان يَعمَلُ بها وَعَهلَ بها من بَغْده 
غَيْرْةُ » أَوْ وَلَدْ صَالحٌ يَستَغفِرُ لَه )» . 

(5) الكافي : ج7٠‏ : ص55 : بَابْ ما يَلْحَقّ الْمَّت بَعْدَ مَته ذاح3. 

التّهذيبْ : ج4 : ص77 : كتابُ الوصايا : باب ٠١‏ مِن الرّيادات : ح7 . 
(4) أمالي الصّدوق : ص١‏ : الَجلسُ 9 : ح7 ( 05) » وروامًا أيضاً عن الُلائة 


(5) هذا ما استظهرتاة ؛ وكيبّت في المطبوع : (( ولأن )) , وهي في (خ) غيرٌ واضحة . 


برهان الأشراف : ما احتّ به المرتضى على الجواز عند الضّرورة الشّدِيدةٍ 


252000-08 كُرة ف لحز 9 إل ف 
احتج السيد المرتضى ب) رواه الكليني في الكاني ' والشيح ني 
التهذيب” والاستبصار'" ني الصّحيح إلى جعفر بن حيّانَ © قال : 


(( سَألت أَبَا عبد الله يليككم : عَنْ رَجُلٍ قف 7 غلة لَهُ على قَرَابَتِهِ مِنْ أبيه 


وَكَرَاتِهِ مِن أَمّهِ" ) ؛ وساقّ الحديتٌ جواباً وسؤالاً إلى أنْ قالّ : (( قُلْتْ : 


)١(‏ الكافي : ج7٠‏ : صه"” : بَابُ مَا يَجُورُ مِنَ الْوَقف وَالصّدَقَةٍ وَالفْحلٍ وَالْهبَةٍ 
َالسُكتى وَالْعُمْرَى وَالرُقبَى ؛ وَمَا لا يَجُورُ من ذَلِكَ عَلَى الْولَدٍ وَغَيْرهِ : ح75 وروي 
في الفقيه : ج4 : ص547 : ح55117 ونقله المصنّفْ في الأنوار اللُوامع : ج١١‏ : 
ص9١‏ : المفتاح9 89 وج١‏ : ص778 : المفتاح 9 .١١٠١‏ 

(؟) التهذيبُ : ج94 : ص34 : كتاب وباب الوقوف والصّدقات تاح؟7١.‏ 

(”) الاستبصارٌ : ج4 : ص49 : باب 5١‏ أَنَّهُ لا يجوز بِيعٌ الوقف : ح> ورواةٌ مُختصراً . 
(4) كذا في الكافي والأنوار الُوامع » وني التّهذيب والاستبصار والفقيه : (( جعفر بن 
حَنَانٍ  »)‏ هكذا رأيناهًا ضُبطّت , وقد ضبط أيضاً " حَنّانَ  "'‏ . وفي الأنوار اللُوامع : 
(( بطريق من الصّحيح )) ؛ فرجال السّندٍ إلى ابن حيَّانِ ثقات في التّهذيب والاستبصار 
والفقيه ؛ وكذا في أحدٍ طرق الكاني ؛ وفي ثاني طرق الكافي صحيحٌ إليه عند الُصنّف 
وحَسنٌ يابراهيم بن هاشم عند المشهور , وفي ثالث الطرق إليه ضعيفٌ بسهل بن زياد ؛ 
فإنَ الأكثر عه ؛ والحديث ليس بصحيح ؛ وصفَةُ بالصّعف لجهالة جعفر بن حيّانٍ . 
(ه) كذا في الكافي والفقيه والوسائل , وفي الاستبصار والتّهذيب : ( أَوْقفَ )» . 

(5) كذا في الأنوار اللوامع والوسائل عن الكافي والتّهذيب , وفي الكافي والفقيه 
والاستبصار : (( عَلَى قَرَابةٍ [ وزاد في الفقيه " لَهُ " ] مِن أَببهِ وكَرَابَةِ مِنْ أَمّهِ )» . 


فلوو من قَرَابَِ المَيّتِ أن يَيعُوا الأَرْض إِذَا (" احْتَاجُوًا ؛ وَلَمْ يَكْفِهمْ ما 

يَخْرُج مِنَ الْعلِّ ؟ قَالَ : تعَمْ إِذَا رَصُوًا كُلّْهُمْ وَكَانَ الْبْعُْ حيرا لَهُمْ َاعًا)). 
وهيّ - كم ترى - وإن دلَّتْ على جوازه في الجملةٍ إلا أنَّ فيهًا ما يمنعٌ 

الاستدلالٌ بها ؛ لضعفِهًا بجهالةٍ جعفر بن حيّانَ '" ؛ واشتمايًا على مالَمْ 


مه د ع 50000 5 ل 
يقل به المحتج با إليه من اتفاقهم على الرضا ببِيعهِ ؛ ومن هنا عَدَلُ عن 
لم فلن 5 0 77 2 
التجل ينآ عاقة املشرين +:مع إمكان عملها عل جوازه قبل التي 
لوقن منّ الموقوفٍ عليهم ؛ | احتملَهُ المحدّّثُ باقرٌ العلم في تعليقاتِه 


3 0 5 و ا وه 
على ( مَنْ لا يحضِرهُ الفقية )”" . وإِنْ كان تطرّقٌ التَقيَّةِ فيهًا محتملٌ ؛ كما 


. كذا في الكافي والفقيه والتّهذيب والاستبصار , وفي الأنوار اللُوامع والوسائل : (( إن))‎ )١ 
قال في المسالك : ج" : ص5١ عن هذه الرّواية :جه : ص94" : (( مع أن في‎ )5( 
طريقِهًا جعفرٌ بنَ حيّانَ ؛ وحالهُ مجهول عند الأصحاب ؛ ولّم يذكرّةٌ أحدٌّ من علماء الرّجال‎ 
») بمدح ولا غيره )» , قال الشتّيخُ في رجاله : باب الجيم : رقم [ 4951 ] : (( واقفيّ‎ 
كتاب الوقف عند‎ : ١5١ وعدَهُ في أصحاب الكاظم يكلم , وفي الحدائق : ج77 : ص‎ 
إبراد الروابة : (( وهوّ مجهول أو واقفي ) . وفي : ج8١ : ص45 4 عند ذكرها في‎ 
. ») موارد جواز بيع الوقف : (( وهو غيرٌ ملق‎ 

(") لم نقف على هذه التُعليقة لِمُحمَّدٍ باقر الّجلسيّ , نعم والدّهُ في روضة التّقِينَ : 
ج١١‏ : ص١0١‏ : كتاب وباب الوقوف والصّدقات ؛ تعليقاً على مكاتبة ابن مهزيارَ 
لأبي الحسن العسكري طِيكلِ التي جاء فيه : (( أنْي وَقَفْتَ أرضا عَلَّى وُلْدِي وَفي سه 


برهان الأشراف : في الجواب عمًا احتجّ به المرتضى 069 


عام 98 
احتملّهُ ذلك المحدّث ؛ وحُحدَتْ الوسائل فى تعليقاته عليهًا” . 


ومع الإغماض عن هذا كل ؛ فلا قوَّةَ [ ها] '" على المعارضة لَا تقدّم 
منَ الصّحاح ؛ لِمَا عرفتَ من شهرتها وصحّتها وصراحتهًا ؛ وعدم قبولٍ 
عمويهًا للتمتخصيص ؛ لِمَ] عرفت من أنَّ مقتضاها ثبوثٌ ذلك المنع إلى أن 
يرت الله الأرضٌ ومَنْ عليهًا ؛ فيتعيّنُ العمل با وطَرْحُ ما قابلّهًا من هذه 


الرّواية وأمثالِهًا . 


-> حَج وَوْجُوه بر وَلَكَ فيه حَقَّ بَغدِي أو لمن بَْدَكَ وَقَد ًا عن ذَلِكَ الْمَجْرَى فقال 
يتاه ألت في جل وَمْوَسّعَ لك )» قال : (( يمكن أن يكون التغيرر للقي لما أدخلة في 
الموقوف عليهم , أو لعدم القبض , أو لعدم شرطٍ من شروط الوقف ؛ والأوّل أظهِرٌ )» . 
)١(‏ قال الحرٌ في الوسائل: ج9١:ص50١‏ : كتابُ الوقوف : باب عدم جواز بيع الوقف : 
ح8/ 4" بعد إيرادٍ رواية جعفر بن حيَّانَ : (( أقول : قد تقدَمَ الوجة فيه مله )» 
يريد تعليقة على مكاتبة ابن مهزيار الي ذكرَهًا قبلا برقم" 4٠١/‏ 4 ؟ حيث قال فيهَا : 
( وَحَمَلَُ البح عَلَى ألَهُ رُخْصّة فِي الصُورَةٍ الْمَذَكُورَةٍ خَاصّةَ لِدَفْع الصّرَرٍ , وَيُمْكِنْ 
حَدلُهُ أْضاً عَلَى عَدَمٍ حُصُول الْقَبْضٍ وَكَوْنِ الْمَؤقُوف عَليْهِ وَارئِينَ » وَيُمْكِنُ حَسْل 
لوقف عَلَى الْوَصِيّةِ ؛ أله مَعْنَى لَعَويّ مُسْتَعْمَلُ في الأَحَادِيثٍ )) . 

؟) ما بين 1[ ] استظهرناة ؛ والصّميرٌ يعودُ على رواية جعفر بن حَيَّانَ . 


احتجٌ المفيدٌ - على ما نُقَلَّ عنه - أيضاً بالرّواية الْقدّمةٍ في احتجاج 
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المرتضى ؛ حيث قال فيها : ( فللورئةٍ مِن قَرَابَةٍ المبت أن يُبيْعْوًا الأَرْض إن 


احْتَاجُوَا ؛ وَلَمْ يَكْفِهِمَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْعَلَةِ قَالَ : تَعَمْ )) ؛ وهيّ بمعزلٍ عن 
الدَّلالةٍ ؛ لأنَّ ذلكَ الكلام لا يدل على جواز البيع بمجرّدِ الحاجة وعدم 
كفابة الغلَةِ منهًا هم ؛ فقيدهُ في الجواب برضاهم كلّهم ؛ وكون البيع خيراً 
هم ؛ فبحتاجٌ الجوابٌُ إلى هذه القيود كُلََّا إن أَرِيدَ العمل با . ومع ذلكَ 
كله فقد عرفت سقوطَهًا عن درجة الاستدلالٍ ؛ لِمَا برهنًا عليه من 
طرق ”" الضَّعفٍ فيهًا . وإمكان التَأُويلٍ » وَالَمْلٍ على التَقيَّة 


وغير ذلك مم قد سَمعبَهُ فيهًا . 


(1) كذا في (خ) » وفي (ط) : (( من طرف الصّعف )) . 


احتمٌ الصّموق بها ذهب إلبه من جواز البيع في الوقفي إذا كان على 
قوم بأعيانهم دونَ ما إذا كانّ مُوْيّداً أو مُتعدّدَ الطَّبقاتِ في صورة التَعمِيم 
لتر لفق عل مووي فكب يسو يقها 6 كاوج غلامة 
الخراسانِيٌ في كفايته ”' . 

ولعلّ الْحمجَةً له في ذلكَ غيدُ ما ذُكِرَ ؛ بل هيّ : إِنَّ الأخبارَ اللي 
سردنَاهًا في حجَّةٍ المانعين كلها دالّةٌ على اليد ؛ وما دلّ على جواز البيع 
فيه مُطْلّقٌ قابلٌ لِمَا ذكرّهُ مِنَ التَِّيدِ ؛ فحجّتهُ في الحقيقة عائدةٌ إلى 
ارتكاب الجمع بَِنَ الأدلِّ ؛ وقد عرفت أَتََا تأبّى هذا الجَمْعَ المذكورٌ ؛ لأنَّ 
فيهًا ما يدل على المنع من بيع الوقفٍ مُطلقاً ؛ كخير أبي عل ابن راشدٍ”" 
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وأمثاله ؛ [ فإنة ] ”' وَرَدَ مُطلقاً . 


)١(‏ كفاية الأحكام :ج7: ص١‏ 7: كناب الوقوف والصّدقات وفيه : ((ولعل ظَرَ الصّدوق 
على أن في صورة اميم لا ينحصرٌ الحقُ في الموجودين ؛ فكيف يسوغٌ بيهم )» . 

(؟) مضى نصّهُ : ص4١‏ وأشرئا إلى مصادره في الهامش ؛ ومطه في الفقيه : (( قَالَ سَأَلْت 
أبَا الْحَسّن هيكلم ؛ فَقَلَتْ : جُعِلْتْ فِدَاك ؛ اشْتَرَيْت أرضاً إلى جَنبِي بألف دِرْهَم ؛ قَلَمَا 
وَقُرتَ الْمَالَ حبرت أن الأرْض وَقْفْ ؟ فَقَالَ : لا يَجُورُ شِرَاءُ الوق ولا ناجل الْعة 
في مَالِكَ اذْقَعْها إلى مَنْ وق عَلَيْهِ . قُلْتْ : لا غرف لَهَا ربا . قَالَ : تَصَدّق بِعليهَا )» . 
(") ما بِينَ 1 ] أثبتاهًا اسعظهاراً ؛ ولعلا : (( قَقَدْ )) , وكُييَت في المطبوع (( فم ) . 


ومع ذلكَ فإنَ في القولٍ بهذا التمصيلٍ جرأةٌ على الحكم بغير دليلٍ ؛ مم 
أنَّ العِلَهَ المانعةً في الوقن المنقطع أقوى منهُ في الموْيّدِ ؛ لأنَّ المعلوم منْ 
أخبار الوقن المنقطع ؛ أَنَّهُ النَحبيسٌ بعينه ؛ وإذا كان تحبيساً كان باقياً 
على مُلْكِ المحبّسِ قطعاً ؛ لعوده ميرانَاً بعد انقضاء مَدَّةٍ التَحبيس ؛ 
أو موت امحبّس عَليهِ أو اُحِيّسِ عند الإطلاق ؛ فكيف يسوعٌ للمُحبّسِ 
عليه بعُهُ من غير أن يكونّ مُلْكاً له في حالٍ من الأحوال ؟ ؛ وإنَّا سَبَلَ لَه 
منفدتة 27 و نموسة خال:" أخيات ؛ قلا تعدى تلك الإناحة إل أممولة:؟؛ 
فبَطَلَ ذلكَ الاستدلال رأساً ؛ وانهدم بنيانةٌ أساساً . 
احتجّ المشهورٌ با رواهٌ الكلينيٌ والشَّبحُ والصَّدوقٌ في الصَّحيح عن 


(1) كذا بالبناء للمعلوم ‏ وقد تضبط بالبناء للمجهول : (( وإِئّما سبل لَهُ منفعقة )» . 
(؟) كذا في (ط) ؛ وهي غير واضحة في (خ) ؛ وكالها : (( في حياته )» . 

[فة الكافي : ج72 : ص5" : ح.” من الباب المتقدّم والفقية : اج : ص١5‏ ؟ : 
حدلادة الاستبصارٌ : ج4 : ص48 : بابث56 أنَهُ لا يجوز بِيعٌ الوقف : حه ء 
والتهذيبُْ : ج94 : ص١١‏ : كتابُ وباب الوقوف والصّدقات : ح4 وعنة في 
الوسائل : ج9١‏ : ص188 : باب5" من أبواب كتاب الوقوف والصّدقات -: 
)044١(‏ »ء ورواة الْصنّفْ في الأنوار اللُوامع : ج١١‏ : ص97؟ : مفتاح 845 
وج”١3:‏ ص١١"‏ : مفتاحه ١١١‏ . 


برهان الأشراف : ما احتجّ به المشهورٌ على جواز بيع الوقف 


علي بن مهزيارٌ قال : (( وَكتَبْت إِلَيْهِ : إن الرَجُلَ ذكرَ أن بَيْنَ مَنْ وَقفَ 


عَلَيْهِم هَذِهِ الصتَيْعَة "2 اختلافاً سَرِيْداً ؛ وله لَيْسَ يَأْمَنْ أن يَتَقَاقَمَ ذلك بَيتَهُحْ 
بغذة + فإن كان ترى أن بنع هذا الوقف وَيَدْفَعَ إلى كل إِنْسَانِ مِنْهُم 
لَهُ من ذَلك أَمَرتَهُ . فكب إِلَيْهِ بخطه ”© : : وَأعْلِمْهُ أَنْ رَأبِي لَهُ إن كَانَ قد عَلِمَ 


الاختيلاف ما بَيْنَ أُصْحَاب لفق أن بَيْع (" الْوقف أَمْكَل ؛ 
الاخيلاف تلف الْأَمْوَال ' م وَالُفُوسِ ) . 


وهي - كما ترى - وإن صحّ طريقُهًا *" بطَرٌقٍ الْمحمّدِينَ اللَلائِ؛ إلا نا 
لاتدلٌ عل ما ادّعاةٌ المشهوة منّ القيودٍ في الاختلانٍ ؛ مِنْ أَنَهُ يُؤدّي إلى 
تلفٍ الأموالٍ والنّفوس ؛ وكذا ما اعتيرهٌ الشَّهِيدٌ الثاني زيادةً على ذلك مِنْ 


(1) كذا في الوسائل , وفي الفقيه : (( هَلهِ الصّْعَة عَلَيْهُمٌ » , وفي الكافي والاستبصار 
والتهذيب : (( بَقيّةِ هذه الصّبْعَة عَلَيْهُم )» . 

(؟) كذا في الوسائل ؛ وفي الكافي والفقيه والاستبصار والتّهذيب : فَكَتَب بخطه إِلَيَ 0 
(”) كذا في الاستبصار , وفي الفقيه : (( وأن بَبْعَ » » وني الكافي والتهذيب والوسائل : 
( أن يبْعَ الوقف )» . 

(4) كذا في الفقيه والاستبصار والتّهذيب , وفي الكافي : (( ما فِيّهِ كلف )» . 

(ه) هْرَ كذلك في الفقيه ؛ إذ رويت بطريق واحدٍ صحيح . أما في الكافي والتهذيب 
والاستبصار فرُويت بطريق صحيح ؛ وبآخرّ فيه سهل بن زياد ؛ طَعّفَةُ الأكثرُ ومنهم 
التيخٌ في الفهرست : مرا ؟: رقمة امم ووثقةُ في رجاله :ص87" : رقم5599 . 


برهان الأشراف : الجواب عمًا احتجَ به المشهورٌ على جواز بيم الوقضٍ | 


مُؤدَاتهِ إلى الخراب” ؛ فَإِنّ لا مُؤْيّد لهُ ولا جابر في هذا الخير . 
نعم فيه دلالة على أنَّ مجرّهَ حصولٍ الاختلاف مجرّداً سببٌ في جواز 
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البيع ؛ ىما ذهب إليه بعضٌ أصحابنًا من مُتأخَري المتأخَرِينَ "' ؛ فالّذي 


رموةى ع ع ل و ل لو 0 / 
حَمَلَهُمْ على الوقوع في هذا التوهم قولة كك - في بيانٍ تعليلٍ أن 


الاختلافٍ كاني ‏ : ( إِنَّهُ'" رُبّمَا جَاء في الاختلاف تَلَفْ الْأَموَال والتفوس ) ؛ 


)١(‏ بل كما مر عزاةٌ التتّهِيدُ الثاني في مسالك الأفهام : ج" : ص ١59‏ إلى المحقق 
في الشترائع ( ج؟ : ص77 : كتاب التّجارةٍ : فصل؟ ) ؛ وقوّى هو جوازٌ البيع إذا وَقَعَ 
اختلاف شديدٌ بِينَ أربابه كما نقلءًا نصّهُ في الرّوضة البهيّةِ » وهذا نصّهُ في المسالك ‏ تعليقاً 
على قول المحقق : (( فلا يصحٌ بيعُ الوقف)) ‏ قال : (( قد اضطربت فتوى الأصحاب 
في هذِهٍ اضطراباً عظيماً حتّى مِنَ الرّجلٍ الواحدٍ في الكتاب الواحدٍ ‏ كما وقعَ للمصنّف 
رحمة الله ؛ فِانْهُ شرَّط هُنا [ أي في البيع ] في جواز بيعه ثلاثةً شروط : اختلافٌ أربابه ) 
بحيث يؤدّي بقاؤةٌ إلى خرابه ؛ مع كون البيع أعود , وني الوقف اكتفى في الجواز بوقوع 
الخلف ؛ بحيث يخشى خرابةُ ؛ فاكتفى بخوف الخراب ؛ وهنا شَرَطَ الأداء إليه ؛ ولّم 
يشرط مع ذلك كون البيع أعود . والأقوى في هذه المسألةٍ ما دلت عليه صحيحةٌ علي 
ابن مهزيارٌ من جواز البيع إذا وَقَعَ بِينَ أرباب الوقف خلفْ شديدٍ ؛ وعلّلهُ كله بألَهُ " 
ريما جَاء فِيّهِ كلف الأمْوال والنُفوْس " ؛ والظَاهرُ أن خحوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما 
ليس بشرط , بل الظَاهرٌ ألْهُ عرضة لذلك , وما عدا هذه الصّورة لا دليلٌ عليه )» . 
(؟) وقد تبع السسّبزواري في الكفاية النتّهيدَ الثاني في هذا المذهب ومر نقل كلامه . 

(”) قد مضت ( فإنّه )) وهي كذلك في الفقيه والوسائل . 


برهان الأشراف : الجواب عم احتمّ به المشهورٌ علو جواز بيع الوقفز 2 (72) 
وهذا لَمْ يكنْ قد الاختلاني ؛ بل هوَّ عِلَةٌ ؛ لكونٍ الاختلانٍ عِلَةَ في 
جواز البيع للوقف ؛ وليس علَّةٌ مُطَرَدةَ ؛ بل هي إِما علّةٌ نادرةٌ في الجملة ؛ 
ِنْ أبقينًا « رب ) على معناهًا بعدّ التكرة ؛ كما ذهب إليه الأكثرٌ مِنْ أنَّ 
حُكمَهًا عند دخومًا على (ما )) والفِعْلٍ ؛ حكمٌ دخويًا على التكرة » أو 
أكثريّةٌ مُطَردةٌ إن خالفث حُكمَهًا بعدّ التكرةهُنَا ‏ ؛ كما ذهب إليه >ماعةٌ 
مِنَالمحقَّقِينَ ‏ منهمْ ابن الاج والرَّضِيُ في شَرْح الحاجبيّة '' -. ومعٌ هذا 
كله ؛ فليسث عِلَّةٌ لازمةً ؛ حنَّى يكونٌ ' عِلَّهُ الع عِلَهَ ؛ برجم إلى 
اليد ؛ لِمَا عرفت من أنَّ الإتيان ب «رُبَّ ) كندل عل فى ومن 
ذلك ؛ فلا تكونٌ الرَّوايةَ صالحةً لحجيّة المشهور . 


نعم ؛ هيّ حجَّةٌ ين اكتفى بمجرَّدٍ الاختلافٍ بينَ أرباب الوقفٍ في 
جواز البيع - كا هوّ مذهبٌ البعض إن أبقيناهًا على ظاهرهَا ؛ وإلّفهيّ 
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قابلة للتأويلٍ [ المقولٍ فيهًا ] '" أيضاً ؛ بحملِهًا على عدم تقبيضٍ ذلك 


. شرح الرّضي على كافيةٍ ابن الحاجب : ج4 : ص 787 : معنى ( رب ) واستعمالهَا‎ )١( 
والأصلّ لأبي عمرو عثمان بن عُمَرَ الكرديّ المعروف بابن الحاجب الْنوفى سنة 4 5ه ء‎ 
والشارح هُوَ رضي الذين محمَه بن الحسن الأمترايادئ اللولى من اك‎ 

(؟) كذا في (ط) . وفي (خ) غير واضحة تحتمل ذلك ؛ وتحتمل : (( تكون )) . 

(*) ما بين 1[ ] كذا وضِعَت في (ط) , وهي غير واضحةٍ في (خ) . 


7 9و 
الركق : ك رقو قن لمحتت باكر الجلو فى لهل قافر ملت 43 
يي سر 


لأحضةة الفقية ) ”© وتلميذة السَيْدٌ نمةٌ الله ادزائري فى شرسه غل 


.م 


الاستبصارٍ ”" . وكذا تَوَجّهُ احتمالٍ الَّقيِّةٍ فيهَا قائٌ كما قلا في 
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رواية جعفر بن حيّانَ السّابقةِ » وعلى هذين التأويلين يجب حمل 


)١(‏ سَبَّقَ أن ذكرا أننا لم نقف على هذه التعليقات على الفقيه للمجلسيّ الابن ؛ لكن 
وقفنًا على تعليقة لأبيه مُحمّد تقيّ في روضة التقين ( شرح الفقيه ) ذكر فيهًا هذا الْخَمْلَ وقد 
مر نقل كلابه » نعم وجدئا للابن تعليقة في كتابه ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار : 
ج4١:‏ ص97" على مكاتبة ابن مهزيارَ المرويّة في التهذيب قال فيها : (( والذي يخطرٌ 
بالبال أنُ حكن حَمْلُ الخبر على ما إذا مضه الصيعة الموقوفة عليهم ولّم يدف إليهم . 
زخامل السسّؤال أن الواقف يعلمُ أله إذا دفعهًا إليهئ يحصل بينهّم الاختلاف رقفل 
لحصول الاخعلاف قبل الدّفع بهم في ذلك [ لعلّها " تلك " ] الصّيعة أو في أمر آخرَ ؛ 
يَدَعْهَا مُوقفة ويّدفعْهًا إليهم » أو يرجع عن الوقف ؛ لعدم لزومه بعد ؛ ويدفعٌ إليهم ثمنا ؛ 
يما أفضل ؟ فكَتبطكله : البيعٌ أفضلّ لمكان الاختلاف الْودّي إلى تلف التفوس 
والأموال . فظهَرَ أن هذا الخبر ليس بصريح في جواز بيع الوقفي ؛ كما فَهِمَهُ القومُ 
واضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم , والقرينة أن أَوّلَ الخبر أيضاً محمول عليه كما 
عرفت . وإنْ لم ندع أ به هذا الاختمال أو.مساوايه لاخر +'فليير بعيداً » يت 
فى فنا الفظرة اقلم عقاف اويل وات يعدي معد لكين 1 
(1) واسمهُ ‏ كشفُ الأسرار ) لكن لَيْسَ بأيدينا الجزءٌ التعلّ بالوقفي . 

وقالَ اللْصنفُ في الأنوار اللُوامع : ج١1‏ : ص7397 : مفتاح6949 ل بعد ذَكْرٍ 
صحيحةٌ ابن مهزيارٌ هذه : (( وهو كما ترى ‏ متشابة المعنى ؛ ولهذا قال ه 


صدر صحيحة علي بن مهزيارَ المذكورة ؛ الدَالّةِ على جواز بيع الوقف 
مطلنا ؟ حيثُ قال ”2 فيهًا : (( كتَبْتْ إِلَى أبي جَعْفرٍ الثاني" ,إل 2< | : إن 
لا قاع عنما » ارقدها وجل للك في لوقف 3 القشده ؛ وتستآل عن 
رَأيكَ في بَبْع حِصّبِكَ مِنَ الأرض أ تَقَويْمهًا عَلَى تفسه بمّا اشْكَرَاهَا © ؛ 
أو يَدَعْهَا مُوقَمَة” ؟ فكتب إِلَيَّ ‏ : أَغلِم فلاناً أَنّي آمُرْهُ أن يبع 


->فقيةُ الفقيه ‏ بعد إيراده ‏ : " وهذا وقف كَانَ عَلَيْهُمْ ذُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ ‏ وَل كَانَ 
عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلادِهِمْ مَا تََاسَلُوا وَمِنْ بَعْدُ عَلَى فُقرَاء الفكلية [ إلى أن يرث الله 
الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ] ؛ لم يَجْرْ بَيْعُهُ أداً " وليس ببعيد مِنْ لفظه , وَحَمَلهُ التشّيحُ في كتاتي 
الأخبار على أنه رخصة في الصُورة المذكورة خاصّة لدفع الضّرر ؛ وهذا مُيْدَ للتّحريم ؛ لأله 
ما مِنْ مُحرّم إل أباحثهُ الصكرورةٌ » واحتمل فيه جماعة من المحدِّينَ كاكّجلسي في حواشيه 
على الكافي والفقيه ومحداث الوسائل وهو الظَاهِرُ أيضاً لنَا على عدم حصول القبض ؛ 
أنه لا يلزمٌ إلا وكون الموقوفِينَ عليهم وارئِينَ » ويمكن حَملَ الوقف على الوصيّة ؛ لذل 
معنى لغويّ مُستعمل في الأحاديث )) . 

. تقدُم ذكرٌ الُصنّف للششّطر الثاني من الرّواية ؛ وقد ذكرتا في الهامش مصادرهًا‎ )١( 
. (؟) كذا في الوسائلٍ , ولّم ترذ ( الثاني ) في التّهذيب والاستبصار والكافي والفقيه‎ 
. )) في الاستبصار دون البقيّة : (( مِنَ الوقفي‎ )*( 

(4) في الكافي والفقيه : (( أَوْ يُقَوَّمُهًا عَلَى كفسه بمّا اسْترَاهَا بو)» . 

(ه) كذا في التهذيب والوسائل , وفي الكافي والاستبصار والفقيه : (( مَوقوْقَة )» . 

(5) كذا في الوسائل , وفي النهذيب والاستبصار والكافي : (( فَكتَب يكل إِلَيّ )) » وني 
الفقيه : (( فكتب إِلَيّ كله )» . 


حَقي 7" مِنَ الصّبِعة ؛ وَإِيصّال تمن ذَلِكَ إِلَيَّ ؛ وَأَنَ ذَلِكَ رَأبِي إن شاء الله 
َو يُقَوّمَهَا عَلَى تفسه إن كان ذَلِكَ أُوْققَ لَهُ )» ؛ فإنّجُا ظاهران منهًا ؛ مع 
إمكانٍ حَمْلٍ حمَّه بيك أعنِي الْخْمُسَ-على الك دونَ الوقف ؛ فإنَّ 
ذلك الكلام لا يدل على أنَّ الحَمْسَ كانّ موقوفاً ؛ إذ أقصى ما قال في 
السّوَالٍ : « وَجَعَل لَكَ في لوقف اخْمْسَ ) ؛ فكما يِل كونّ الحْمُسِ وقفاً 
وآذ الوقنت 2 أ هما أنه ركو الحقق سيعت مق الوقلن 4 بان مله 
مُلْكاً للإمام دونَ الأربعةٍ الأتماس منّ الأرض ؛ لوقوع الوقن عليهًا 
بيقين ؛ ولا يصب قله في السّوَالٍ  :‏ أَرْ يَدَعْها مُوْققَةَ » ؛ بإرجاع الضَّمير 
إلى حَصّبهٍ يليكك؛ فإنَ لفظ ( مُوفمَة) كما يُحتَملُ المعنى الشّرعيَّ 
بغي بيع وبغيرٍ تقويم ا على نفسِه_؛ فلا تكونٌ وقفاً شرعيّاً ؛ فلا تصلحٌ 
للفبارج مهت وز الاعون الظتعاغ دوين ول للاشية وال علنن 


جواز بيع الوق ني الجملة . فَسَقَطٌ الاعتراض يبا على تلك الأخبار ؛ 


.وه 


انغ 


وإن كانت هىّ أ م عدا ا 
وح سكير 


: كذا في الوسائل , وفي الكافي والتهذيب والاستبصار : (( بيع حَقّي )» » وف الفقيه‎ )١( 
. )) بَبْع حطبي‎ (( 


وأما القول بمراعاة الخراب حفَّى بيجورَ بِبِعْهٌ زيادةً على ما ذكرّ مِنَّ 


القيودٍ ‏ كما هرّ قولُ ثاني الشَّهِيدَينٍ في الُسالكِ”" ‏ ؛ فلَمْ أقفْ على 
مُستَنَدِهِ نعم ربا قيلَ بالاكتفاء بمجرَّدٍ الخراب والاضمحلالٍ ني جوازٍ 
ا ؛ ولَّمْ يُستدل له بدليلٍ فيا وقفث عليه من كلام أصحابًا قدي 


(1) إِنّما هو قول المحقق في النتّرائع :ج7 : ص71 : كتاب النُجارةٍ : فصل7 في شروط 
البيع , والتّهِيدُ الثاني إنّما عزاةٌ إليه في المسالك ج" : ص ١59‏ . أمّا هوّ فقَوّى جواز 
البيع إذا حَصّلَ بينَ أرباب الوقف اختلافٌ شديدٍ ‏ كما مر اء وعفله صرَّحَ في 
اللرّوضة البهيّةِ : ج : ص ده ؟ في الفصل الثاني من كتاب المتاجر في شرائط البيع . 

(؟) قال المفيدٌ في المقنعةٍ : ص 597 : في كتاب وباب الوقوف والصّدقات : (( وليس 
لأرباب الوقف بعد وفاةٍ الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبةٍ ؛ ولا يغيّروا شيئاً من 
شروطه إلا أن يخرب الوقفُ ولا يوجدُ من براعيه بعمارةٍ من سلطان وغيره أو يحصل 
بحيث لا يجدي نفعاً ؛ فلهم حينئ بِيعْهُ والانتفاعٌ بغمنه )» , وقال المرتضى في الانتصار : 
ص58 : مسألة 4557 بعد أن ذكر أن ذلك ممًا انفردت به الإماميّة ‏ : 
( والقول أيضاً بن الوقف متى حصل له منّ الخراب ؛ بحيث لا يجدي نفعاً ؛ جاز لِمَن 
هوّ وقف عليه بيه والانتفاعٌ بشمنه )) 2 وقال العلامةٌ في التتحرير اج" :ص79 : 
كتاب المتاجر : المقصد” : في عقدٍ البيع وشروطه : البحث؛ ١‏ : (( لا يجوز بيع الوقف ما 
دام عامراً » ولو أدى بقاؤةٌ إلى خرابه جازّ بيعُهُ » , وقال في المختلف : ج5 : ص7/8/8 : 
. ف 7 و ع 2 

في كتاب الوقف : الفصل" : (( والوجة أَنَّهُ يجوز بيعْهُ مع خرابهِ وعدم التّمكن من 
عمارته أو مع خوف فتنة بِينَ أربابه يحصل باعتبارهًا فسادٌ لا يمكن استدراكه مع بقائه )» , 
وكذا قال في تذكرة الفقهاء : ج7 : ص ؛ 4 4 في المقصد الثاني من كتاب الوقفي . 


ودين بالكو بويا يراد الاسعدلال له بن وواء الطَرسِنُ صحيحاً في 


الاحتجاج ”” ' عن محمَّدٍ بن عبد الله بن جعفر الحميريّ أنه * كشب إلى 


صاحب الرّمان ‏ صلوات الله عليه : ( إن لبَعْضَّ إِخْوَاننا مِمنْ تَغرفة 0 
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لاجر يعوا للطراي عل حصة وأكرثة <" رَبّمَا 


> 


- 


رَرَعُوا حُدُوْدَهَا © و وَتُوذِيهم عُمَّالُ السُلْطَانِ يتن فى الكل © من 
غَلتِ صَيْعَتِه ؛ ولس لها قِيمَة لِحَرابِهًا ؛ ؛ وَإِنْمَا هي بَاِرَة مد عِسرِينَ سن وَهُو 
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يتحرج من شرالها ؛ لأنَهُ يقال إِنّ هذ الْحِصّةَ مِنْ هَذِهِ الصّيعة كانت قبضت 
عَن الْوَقف قدا ِسُلْطَانِ ؛ إن جَارَ شِرَاؤُهَا مِنَ السسُلَطَانٍ كَانَ ذَلِكَ لد 00١‏ 


)١(‏ الاحتجاجٌ : ج7 : ص8 ”٠‏ وعنة في الوسائل : ج7١‏ : ص/717” : باب١‏ من أبواب 
عقد البيع : ح8 ( 55595 ) والبحار : ج88 : 0١‏ :بابه” : ح” ورواةٌ الع 
في الأنوار اللوامع : ج١١‏ : ص57 ؟ : مفتاح 858 . 

ركذا لي لحار فى الاتطاح ؟ را مر تغرف ).+ 

(”) الأكرّة جَمْعْ أكار قِبْلَ هُمْ اخَرَانُوْنَ من أكَرْت الأَرْض أي حَرَُهَا » وقيل هم 
ةن الكرة» وح لض 

(4) كذا في الاحتجاج والبحار , وفي الوسائل والأنوار اللُوامع : (( رَبمًا وَرَعُوًا وتتارَعُوًا 
في حُدُوَدِهَا )) . 

رم كذااي الاحتجاج ؛ وني البحار : (( وَيَتَعَرَضُ في الأكل )» . وفي الوسائل : 
( وَتمَعَرَضُ في الكل )) , وفي الأنوار الأوامع : (( وتتَعرّضُ للكل )» . 

(5) وفي الداع : (( وَكان ذَلِكَ صَّلاحاً )) » في البحار : (( كان ذلك صَوَابَا " كان 


ذَلِكَ صّلاحاً لَهُ " خ )) , وفي الوسائل : (( كان ذَلِكَ صَوئاً ( صَوَابَاً خ ) وَصلاحاً له )) . 


لَهُ وَعِمَارَةَ لِضَيْعَتِهِ » ؛ وساقّ الحديتٌ إلى أن قال : (( فَأَجَابَهُ حي )١‏ 
الصّبْعَةُ لا يَجُورُ اَِاعْهَا إلا مِنْ مَالِكِهَا أو بِأمْرِو أَوْ رضىّ *" مِنْهُ )) + فجوّرٌ 
لكك مُلْكَ الضَّيعةٍ معَ كونٍ بعضِهًا وََمَاً من مالِكِهًا بالأصالة أو بأمره أو 
رضي منهُ ؛ فيكونٌ فيهًا دلالةٌ على ذلكَ لخرابهًا ؛ وكونها بائرةً منذ 
عشرينَ سنةً ؛ وإِنّا مع من شرائِا مِنَ السّطانٍ لكونه غاصباً ؛ فتكونٌ 
فيهًا دلالةً على جوازهِ مع الوق عندٌ الخراب والاضمحلالٍ ؛ هذا أقصى 
ما يمكن الاستئناس ببًا للقائل . 

وني الفّمقيق أنَّا بمعزلٍ عن تلك الدَّلالةٍ ؛ بل هيّ ظاهرةٌ في الع ؛ 
حيثٌ قال : ( لا يَجُْرُ انها إلا من مَلِكهَا ) ؛ ومع كون بِعضِهًا وَقَقَا 
لا مالك لذلكَ البعض ؛ فلا يجورٌ إلا فيا كانَ تملوكاً منها إن صَدَرَ من 
مالكِه أو بوكالتِه أو بإذنه ؛ فيكونٌ لازماً للمَئْع من بيع وَقَفِهًا ؛ إذ لا مالك 
لَهُ في الحقيقة سوى الله تعالى ١‏ أو أنَّهُ يكم 1 ينبت عندّةٌ كوثا وقفاً با 
وَكَعَ للسّائلٍ منَ الإخبار ؛ فيكونٌ الأصلٌ فيهًا املك ؛ فيجورٌ شراوُهَا مِنْ 


. ») وفي الاحتجاج : (( فَأَجَابَ‎ )١( 
. ») (؟) وقد نكيت (( رضا )) , وفي الاحتجاج كيبن : (( رضّاء‎ 


(رع) برهان الأشراف: في الجواب عمًا احتمّ به القائل بجواز بيع الوقف عند خرايم 
مالكهًا ؛ لعدم ثبوت الوقن ني شيءٍ منهًا ؛ لأنَّ الأصلّ في الأعيان اُلّكُ . 
والوقفف إنَّا يغبت بالبيّنة أو الشّياع » وليسّ في المسألةٍ المذكورة تصريحٌ 
بشيءٍ من ذلك ؛ أو أنه يليك أعرّضٌ عن حُكم وقفِهًا ؛ لأنَّ السّائلَ إن 
تَوقّفَ في شرائِهًا من جهة أنَّ السّلطانَ قابضٌ لا وهوّ غاصبٌ ؛ فلا يجورٌ 
الشَّراءُ منهٌ إلا بعد إذنه يلكا في ذلك :ولعله لكك يُرَحْضٌ للمكان 
الصَّرورةٍ والضَّررٍ الدَّاخلٍ عليه بجوازه ا ؛ ودخول الصَّررٍ على غُنَلِِ من 
السّلطان ؛ فَعَرَفَ يليك أنَّ مطمَحَ نظره في سؤالِه ليسّ إِلأََقَع ذلك الضَّررٍ 
عن نفِسِهٍ ؛ حيثٌ لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ في الدّينِ ؛ فأجابَة لكك - حيثُ 
عَرَفَ ذلكَ منهُ ‏ بالمنع من شرائِهًا من غيرٍ مالِكهًا عند فَرْضٍ كونها 
مُلَكَاً”" . وبالجملةٍ فإنَّ الرّواية " في الحقيقة ليست منْ هذا الباب ؛ 


وإِنْ لَمْ يتعرض إليهَا مُحدَّئُو الأصحاب . 


)١(‏ بكسر الميم أو ضمّهًا ‏ وفي القاموس قال هي مُتلَمَة والفتح نادرٌ , والأوّل أشهرُ في 
العاجم ., والثاني جاء في القرآن الكريم في ٠١‏ موضعاً ؛ كقوله تعالى : ل وَأَبُوأ ما كقلوا 
لقََّيليُ عَلَ ُلك سْلَيمَّنَ 4 [ البقرة : الآية ؟١٠] ١‏ وقوله : < ألم تنكم أك آم لك مك 
آلتكعوت ولأ © [ البقرةٌ : الآةٌ ]٠١‏ , وضبطتاهًا بالّم موافقة له . 

(؟) كذا في (خ) والعبارة تامّة , فإضافةٌ : [ دلالة ] قبل (( الرُواية » في (ط) لا داعي لهُ . 


برهان الأشراف :ما احتج به القائل بالمنم في وقف الإمام خاصّة © 


احتج القائل بالمنع في وقف الإمام خاصّة دون أوقافٍ سائر الناسر 
١ 500 8 7‏ 0 
بما رواة الطبرسي ‏ صحيحا ‏ في الاحتجاج '' عن الحميري عن صاحب 
الى 6س - ]© ال عن خخ رم م كإ ل (7) كي ا بسع معي عدييئى صيىه 
الزمان أنه كتب إليه : (( روي عن الصادق عَلِتَوسَكعْ حبر مأنورٌ إذا كان 
قرم لاحيانهي واحفابهم فاجتمع زر 
ذَلِكَ أصْلّحَ [ لَهُمْ  ]‏ أن يَعُوهُ ؛ فهّل يَجُوْ أن يُسْتَرَى من بَعْضِهِمْ إذا ") 
و و و2 2 5 َه ِ هماه و2 ب ل 
لم يَجْتَمِعُوا كلهم عَلَى البَيّع أَمْ لا يَجُورُ إلا أن يَجْتَمِعُوا كلهم عَلَى ذَلِكَ ؟ , 
َع الْوقف الَذِي لا يَجُووُ بِعْهُ ؟ فَأجَاب عَيول مك : إن ”" كَانَ لوقف عَلَى 
8 2 5 سداس ا 5 3 مه و2 
إِمَام ١‏ مسلمِينَ ؛ فلا يَجَورُ بَيْعَهُ » وإذا كان على قوم مِنَ ١‏ , لمسلوِينَ ؛ فليّبع كل 


8 
و مم بر اجر فرص لاجد اب 


2 -ه 08 و 50 مه 8 2 0 
قوم ما يقدرون على بيعه مجتوعين ومتفرقين ‏ إن شاء الله )) . 


)١(‏ الاحتجاجٌ : ج7 : ص؟7١”‏ وعنةٌ في الوسائل :ج9١:‏ ص١9١‏ : باب5 من 
كتاب الوقفف : ح9 [ 544١‏ ] والبحار : جه : ص55١:‏ ح؛ والأنوار 
الوامع : ج١1:‏ ص79 : مفتاح 449 . 1 1 
(؟) كذا في الوسائل والأنوار اللُوامع , وفي الاحتجاج والبحار : (( وَسَأَلَ فَقَالَ : روي 
عن الفقيه في بَبْع الوقف حبر مَأنْرٌ)» . 

(") كذا في (خ) والاحتجاج والبحار والوسائل والأُوامع , وفي (ط) : ( فَأَجْمَعَ أَهْلَهُ )» . 

(4) ما بِينَ 1[ ] ورد في الاحتجاج والبحار والوسائل واللوامع ولم يرذ في (خ) و(ط) . 
() كذا في الاحتجاج والبحار والوسائل واللوامع ؛ وهي غيرٌ واضحة في (خ) . وفي 
(طع : «إذا )» . 

(5) كذا في الوسائل عن الاحتجاج , وفي الاحتجاج وعنه في البحار : (( وَإِن كَانَ )» . 


| برهان الأشراف: جواب حجّة من منع بيم وقاف الإمام خاصّة وأجاروقف غيرم‎  )5( 

وهيّ - كما ترى - وإن كانت صريحةٌ في النّفصيل إلا نا لا تخلو عن 
اشتباءٍ وإِجْمالٍ في المقالٍ ”'' ؛ لأنَّ جوارٌ البيع فيه بالنّسبةِ إلى الأقوام منّ 
الْمسلِمينَ غرٍ الإمام يمكنٌ أن يكونَ ذلك قبل لزوم الوقن بالإقباض منّ 
الواقف هم كم| احتملنَاةُ في تلك الأخبار المْنَقدّمةٍ -» أو يكونٌ الوقفُ 
غيرَ مُستكول الشَّرائطٍ ؛ لكونِه مُنقطعَ الآخر بكونه وقفاً على أولئكَ القوم 
خاصّةً ؛ ولعلَّ هذا ينا يجورٌبيعُهُ ؛ لخروجه عن حُكْم الوقفٍ ؛ حيثٌ إنَّ 
الوقف يقتضي تعدّدَ الطَّقاتِ ؛ فإذا وَفَعَ على قوم تحصوصِينٌ ؛ أَكَادَ 
ملكيّةٌ ُمْ دون تحبييسه ؛ فبجورٌ هيك البيعٌ فبه لذلكَ . ويحتملٌ امل 
على التَقيِّ كما قلناةُ في الأخبار السَّابقةٍ الدَّالةٍ على جواز البيع -. 

وأمّا تصحيحُهُ الوقفَ على إمام الزَّمانِ ومنعُهٌ من البيع فيه ؛ 
فلاستكماله شرائطً الوق للَبِيدٍ الحاصل فيو ؛ لله بم تُستيِةُ 
البقاءِ إلى آخر الرّمانِ ؛ بحيث إِنَهُ ِلك هوّ إمامُ الزَّمانِ ؛ إذ لم ببق بِعدَهُ 


7 ع لماه 2 6 1 200 
إمامٌ ؛ وليست حياتة منقطعة على وجه ينافي التأبيدٌ الشرعيّ » أو باحتمالٍ 


)1١(‏ قال في الأنوار اللُوامع : ج١١‏ : ص4 79 بعدَ ذكرّ هذا الخبر ‏ : (( وهذا أيضا مما 
يدخلة الاحتمالات السابقة ؛ وظاهرٌ الجواب هُنَا عدمٌ تأبيدٍ الوقف ؛ فيرجعٌ وصيّة أو ميراقاً ‏ 
أو يُحمَلٌ على التي ؛ لأنَ هذه الأخبارَ ؛ سيّما الأخبر لا عامل بضمونه بهذا التتفصيل )» . 


| برهان الأشراف: جواب حجَّ من منم بيع َف الإمام خاطة وأجارَوَقْفَ غيرء 20 4) 
عو > 6 سمو 0 سس 34 و 3 7 ل ا ار رعو أ 2 و 
أنَهُ لم يقبضة يليك ؛ فلا يكون لازما ؛ فيِسَوّعْهُ بِيعَهُ ؛ كا وَقَعَ التوجية به 
في صحيح ابن مهزيارٌ ؛ لحضوره يليك فيهًا ؛ بخلافٍ هُنَا فإنة لكك في 
حالٍ العَيبةِ » ولا يتأنّى لَهُ قبضٌ ما وُقَِفَ عليه ؛ بل يكونُ الواقفٌ منّ 
المؤمنينَ هو القابض لَهُ [ عن ] '" بيك ؛ أو عبن لهُ قابضاً للمغايرة بينَ 
القابض والواقفي . ولا تكونٌ”"' الأوقافٌ فى عَيبتِهِ إل مقبوضةً على كلّ 
حالٍ ؛ فتكونٌ لازمة ؛ فلا يجورٌ بيع ما كان موقوفاً عليه في زمن الغَيبة ؛ 
. 200 كي 5 ١‏ ا 2 

لاستك اله شرائط اللّزوم - من التقبيض وغيره ‏ ؛ فلا تكونٌ هذه الرّواية 
حجَّةً ؛ ل قلناهُ بالقولٍ بالتمصيلٍ . 

ومع الإغئاض عن هذه الاحتمالاتٍ كُلَّهًا ؛ فهيَ لا تصلحٌ لمعارضة 
تلك الك , : + التاسي ا لذ ذا القائ 
تلكَ الصّحاح الصّراح ؛ فلا يمكنٌ التَأسيسٌ با لمذهبٍ هذا القائلٍ ؛ 
5 7 7 03 هر ا 2 ِ مه ع 0 
فيتعيّنُ إِمّا تأويلهًا بشيءٍ يما ذكرنًا مِنَ التأويلاتٍ . أو طرحُهًا ؛ لعدم 


قدرتها على معارضةٍ تلك " الصَّحاح الظاهرة في المنع . 


. ما بِينَ [ ] لم ترد في (خ) و(ط) وأئبتناة استظهاراً‎ )١( 
. ) تحعمل ذلك في (خ) , وفي (ط) : (( ولا يكون‎ )7( 
. )) كذا في (خ) » وفي (ط) : ( المعارضة لتلك‎ )*”( 


)2 برهان الأشراف: حجَّة مَنْ أجارَ البيع مع خوف الفساد بين أرباب الوقف [ 


وأمَا حجّةٌ من ذَهَب إلى جوازه مع خوف الفساد ببِنَ أربايه ؛ والمنع 
قا وو فلك <١‏ لي لل لل اهز سل بو» ثم بسكن عثل 
كلامِهِ على ما ذهب إليه المشهورٌ منْ أنَّ المراد بالفسادٍ في كلامِهِ هوّ 
الاختلافُ الذي ربا ترنّتَ عليه ذهابٌ الأموالٍ والثفوس ؛ وذلكَ فسادٌ 
َيل ؛ فيكونٌ الكلامُ عليه مثل الكلام على المشهور ؛ وقد عرفت مَنْعَ 
حجّتِهم وما يَرِدُ عليهًا ؛ وعدم صلوح تلك الصَّحيحةٍ للمعارضة ؛ 
فانتفى القولٌ بذلكَ " . 


(1) هذا الوجة وما حَمَلَهُ الصف عليه هوَّ ثالث وجوه الجواز عند الشّيخ في النّهاية : 
ص 544 في باب الوقف إذ قال : (( ولا يجورٌ بيع الوقف ولا هبعٌةُ ولا الصّدقةٌ به إلا أن 
يُخَافَ على الوقف هلاكّةُ وفسادُةُ , أو كان بأرباب الوقف حاجةٌ ضروريّة كان معَهًا 
بِيعٌ الوقف أصلح لهم وأردّ عليهم , أو يُحَافُ وقوعٌ خلاف بينهم ؛ فيؤدّي ذلك إلى 
وقوع فساد ببنهُمٌ ؛ فحيدئذٍ يجوز بيعْهُ )» ؛ وهو الثاني من وجوه الجمواز عند العلمة في 
التتذكرة : ج؟: ص؛ 5 4 : في جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فسةٍ والمختلف : ج5 : 
ص788 : فصل" : في الوقف : في بيع الوقف وأحكامه إذ قال : (( والوجة أن يقال : 
يجورُ بيعٌ الوقف مع خرابه وعدم التّمَكٌنِ من عمارته , أو مع خوف فتةٍ بِينَ أربابه 
يحصل باعتبارهًا فسادٌ لا يمكن استدراكه مع بقائه )» . 

(؟) عند هذا الموضع تنتهي النُسخة الخطيّة (خ) الْيي صورتها بأيديكًا + والبقكة اعكمندنا 
على النُسخةٍ المطبوعة (ط) . 


برهان الأشراف: حجّد من منم ابيع مم اشتماله على القربة وأَجارّه مم عدوم (8 5)) 
وأما حجَّةٌ مَنْ مَنَعَ مِنَ البيع حالة اشتماله على القربة ؛ والجواز 

7 2 3 2 - 

مع عدمه ؛ فلم أقف على حجّةٍ لمم أو اعتبار لَهُ » نعم يمكن الاستئناس 

شُمْ بأنّ الأخبار الصَّحيحةً التي سردنَاهًا في بج الَانعِينَ ؛ ودلَّثْ على 

الح رجا عدها؛ التعولة عن القرية :تي نعي بتعا وجي ار الغا 


الآخروه فيكون ما أطلق فز رات عمول غل فرعا وهنا وك كاذ له 
ةق الحطلة إلا الةالاضية مها ىل لفك :فإ بعص الأخبار يدل 
دلالةَ واضحةً على المنع ؛ كخير أبي عليّ”" ابن راشدٍ» ومع هذا فالقربة 
نا تمن عن رجوع الواقفب فيه ولو قبلَ التّقبيضٍ ؛ لصيرورة الوق 
حينئذٍ صدقةً مَشروطةً بالقربة ؛ فيكونٌ مُقتضامًا المنع من رجوع الواقفي 
منهًا لا المنعٌ من بيع الموقوفٍ عليه هَا . 

وما وُجدّ في شرح الاستبصار للم للسّيِّدٍ نعمة الله الجزائري من 
الاحنجاج لهذا القائلٍ بهذا ا المرويّة 
عن صاحب الرَّمَانٍ ‏ الفار قةِ في الوقف في الحَكُم بِينَ الوقف على أمام 
الرَّمَانٍ وبينَ الوَقْفِ " على غيره ؛ بناءً على أنَّ الوقفت عليه يليك 


. )) هذا هوّ الصّواب وكيبّت في (ط) : (( لخبر علي بن راشدٍ‎ )١( 
. )) ؟) هذا هوّ الأظهرٌ . وكتبت في (ط) : (( وبين التوقفم‎ 


(5) برهان الأشراف: جواب حجّة مَنْمَمَ ابيع مع اقصد القربة جاه مم عدم 
١‏ دا “م 2 ام . 7 4 8 
مُستلزم ' ' للقربة دونَ الوقفي على غيره ‏ ؛ فين لا ينبغي الإصغاءٌ إلبه 
ولا التّرِحُ عليه ؛ لعدم دليل على هذا التَّلازم شَرْعَاً ولا عُرْكَاً ؛ حيثُ 
نكم - مايل - لَمْ يُوجِبّوا القربة في الأوقافٍ عليهمْ ؛ ولّمْ [ يَتَمَوّهوا 


يبَا] ©" بال بة إلى غيرِهِمْ . وهذا واضحٌ بحمد الله لا غبارٌ عليه ؛ 


و 5 
فبطلتٍ الملازمةٌ وبَطّلَ الاستدلال . 


)١(‏ كذا بالصمٌ لكونها خبرَ ( إن ) ؛ وكيبّت في (ط) : (( مستلزما )» ؛ والظاهرٌ آنا 
نُصِبَت على أنّها حَالُ , واللهُ أعلمُ . 
)١‏ ما بين 1[ ] كذا وَّضِعَت في (ط) . 


ببرهان الأشراف : في بيان منهب المُسَف هوم بيع الوقف مل (697) 


وبالجملة إِنَّ هذه الأقوال معَ اختلانِهًا وعدم سطوع برهانٍ حُجيّيِهَا ؛ 
لبُعدِمًا عن تلك الأدلَة بمراحلّ ؛ وعدم انَّاقٍ المجوّزِين في المجوّاتٍ ٠”‏ 
ا ل تق العناقل دي 
الطّرق ؛ مُوَيّدة "" مق مقتضى الوقي والغرضي منه الثَّابت في الأدلَ الشّرعي 
فتبق العمل بجا وطرخ ما قايلهاً: 

وحينئذٍ فالمذهب '' هو المنمٌ من بيعم الأوقافٍ مُطلَّقاً إذا وَقَمَ 
مُستكول شرائط الصَّحّةٍ واللزوم ؛ لاستجاع أخبار المع للم جّحاتِ 
كُلَهًا في الأخَذٍ بالأحاديثٍ ني مقام المعار قي 


. )) هذا الأظهرٌ ؛ وكيبّت (ط) : ( من المجوّزات‎ )١( 

5) في (طع هكذا : (( مُوَيّدةَ [ بمفاهيمَ ] )» ؛ وما بِينَ [ ] وضعت كاستظهار ؛ 
ولا حاجة لها ؛ أن العبارة تامّةٌ بدونهًا ‏ والله أعلم . 

(") في (ط) : (( فالمذهب [ المختارٌ ] )) ؛ وما بينَ 1[ ] استظهارٌ . 


برهان الأشراف: الخاتمةٌ [ 


ولنحبس أَزْنةَ الأقلام عن الجري في مباحثٍ هذا المقام ؛ وفي النَفْسِ 
شيع من النّقض ولإبرام » ولكنَّ ضيقٌ الَجَالٍ والمقام ؛ وكثرة 
الحوادث الَتِي لاتيم ولا تنامُ ؛ أوجبت لنَا الاقتصارٌ على المذكور ؛ لأنَّ 
الميسورٌ لا يَسقطٌ بالمعسور . 

وكَتَبَ المْلُّ خادمٌ العلماء الأخبارِيّنَ حُسيِنُ بن محمد بن أخمد بن 
إبراهيم آل عصفور البحرانٌ ؛ حامداً , مُصِلَّياً » مُسلّماً وا 


و 
وحذه . 


(١ 
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وكان الفراغ من تأليفها بتأريخ اليوم الخامس عَشْرَ من جمادى الثانية 


سنةٌ ٠199ا3هه.‏ 


)١(‏ جاء في آخر (ط) : (( وانّفقَ الفراغ من كتابتهًا وضبطِهًا وتصحيحهًا صبيحة يوم 
الأربعاء لسبع خلونَ من شهر جمادى الأولى على يدٍ أقل العبادٍ حفيد مُوْلفِهَا مُحسن بن 
حسين بن خلف العصفوري البحراني , والحمد لله على ما وفقَّ وأعان ورزق )» . 


تع و كا ل و 5 
وقع الفراغ من صف حروني هذه الرسالةٍ بالحاسوب ومطابقتِها مع 
النسخة المطبوعة ؛ وتخريج الآياتٍ والرُّواياتٍِ ومطابقتِهًا على مصادرمًا 


كم الُوامشٍ في يوم الاثنين ا ١ه‏ ؛ بيد المفتقر و 


ٍِ 


وفضله الأكبر المنتمي إلى شيعةٍ علي ومذهب جعفر ( عل . جع . مك . 


4 


جس . خلد الخطّ ) . نُمّ حصلءًا على صورة من نسخد خطيّةٍ فارتأينا إعادةً 


تراجعة الوٌسالةٍ ومقابليهًا على المخطوطة مع بعض الإضافات في 
الُوامش ؛ وانتهينا من ذلك في يوم الجمعةٍ ١8‏ / 5 / 487 ١ه‏ ؛ فإِنْ يجدٍ 
القازق خط أو فط - ل لاط عمو رن تقذ رده سارى حيداد؛ 
فليلتمس لنَا العذرٌ . والحمدٌ لله رب العرَّة والجلالة ؛ وصلٌّ الله على محمّد 
من حُيِمَت به الثبوّةٌ والرّسالةٌ ؛ وآلِهِ الأطيبينَ أهل الذَّلالةٍ ؛ ونستعيذةٌ من 
أنفيسنًا الأمارة بالسّوءِ ومن الجهلٍ والضَّلالةٍ . ونسألٌ الله أن يلّصنًا من 


الأوجاع و الأسقام و نسألكم الدعاء . 


مصادرٌ ومراجع هوامشر التحقيق 


أ/ الْصْحَفُْ الشريف . 

ب ) المصادر الحديثية : 

, الاحْتِجاج : الطبِرَسِي . أَبَوْ منصْورٍ أَحْمَد بن علي بن أبي طَالِب‎ /١ 
ْ مُوَسّسَةُ الْعْمَانِ » النَجَفْ الأأشرف , 8ه ك55وآام.‎ 
؟/ الاستبصارٌ : الطُؤمبي : بُوْ جَعْفْرٍ مُحَمَّد بن الحسن . ذَاوٌ الكُتّب‎ 
لإسُلاية ؛ طِفران ؛ ط , 158 ش - 485 ١ه 3ق‎ 


ل ل المي , أب جَعْمر مُحَمَدُ بن عَلِي بن الْسَينِ إن مويه 
مُوّسَّسَةُ البغئة ؛قَمُ الْقَدَسَة 4117.1 ١اه.‏ 
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ا لم ا و ا 
مُؤْمَّسَةُ النَشْر التَابعَة ة لجَمَاعَة عَةِ المدَرّسِيْنَ في اخَوْرَةٍ العِلويّة بهم المقَدَ 

ال اك 

ه ‏ الكَافِي : الكُلنِيُّ , أبْوْ جَعْمَرٍ مُحَمّدُ بن يَعقُرْب , دار الكثب 
ا ب ا 

, بِحَارٌ الأنوَار : الَجْلِسِيّ , مُحَمَدُ بَاقِرُ بْنْ مُحَمَ مُحَمَّدِ تَقِيّ » مُوَسَّسَة الوقاء‎ ١ 


ان 


بَيُرْوْتَ ) ط ”2 "م ٠‏ :آاهدا. 


0 تَهذِيْبْ الْأَحْكام : الطَوِْيُ , أَبْوْ جَعْقَرٍ مُحَمّدُ بْنُ الحَسْنٍ‎ ٠ 
. الكتّب الإسْلايية  طِفْرَانَ  ط, ٠ش . - 404 ١ه . ق‎ 
مُحَمَّدُ تَفِي بْنّ مُقصودٍ . مُؤّسّسَة‎ ٠ » روضة الْمقِينَ : المخيسي الأول‎ - 8 


و دهعو 


الثقاقة الإسُلامِيّة ( بنياد فرهنك اسلامى ) , الحاج مُحمَّدُ حُسَيْنُ كوشانبور . 


مصادرٌومراجمٌ هوامش التّحقيق / 


9 غُيْوْنْ أَحْبَارٍ الرضًا حت : الصَّدُوْقَ القَمَيُ , أَبْوْ جَعْمَر مُحَمّدُ بْنْ عَلِيَ 
ابْن الحُسَيْنِ بن بَابَوَيْة » مُوَسّسَةُ الأغلمي . بَيْرُوْتَ . ط١‏ 2 

٠‏ / هرآة العقول في شرح أَخبَارٍ آل الرٌسُوْل بلك : المجْلِسيُ » مُحَمَدُ 
بَاقِرُبْنُ مُحَمَّدِ تقِيّ . دَارُ الكتُب الإسْلاميّة » طِهْرَانَ , 7 404١ه‏ . 
١‏ مَلاذْ الأخيّار فِي فَهْمِ تَهْذِيْب الأخبار : الَجْلِسيّ ١‏ مُحَمَّدُ بَاقِرُ بْنْ 
مُحَمَّدِ تقِى . مَكْتَبَةُ الْرْعَشِِيّ ‏ قم الْقَدّسَة , 401 ١ه‏ . 


ص 


من لا يَحْضْرَةُ الفقيّه : الصّدوق القمي , أب جَعة مُحَمَّدُ بن عَلِي بن 


2 


لسن بن ابي مُؤْسسَةٌالنَْرِ التَابِعَة ِجمَاعَةٍ امْدَرّسِيْنَ في الحَرٍَالعِلوئة قم 
الْقَدَسَّقَ ط”, 4٠04‏ 1ه . 

وَمَائِل الشيعَةِ : اخ العَامِلِي , مُحَمّدُ بْنُ الخَسَن , مُوَسَّسَةُ آل البَيْتِ 
عند لإخيّاء الثُرَاثْ , قم المقَدّسَةَ , 7 , 4١4‏ ١ه‏ . 

ب ) المصَادر الحديثية : 

١‏ الانتصارٌ : الموسوي , المرتضى علي بن الحسين . مؤسسة النّشرٍ التابعة 
لجماعة المدرّسِينَ , قمٌ المقدّسة » 4168 ١ه‏ . 

؟ ‏ الأَتْوَارُ اللَوَامِعُ 2 شرح مَفَاتِيح الشرائع آل عصفو 
 #‏ الحدائقٌ النّاضرة : آل عصفور . يوسف بِنُ أحمدَ . دارُ الأضواء ‏ 


0 
' 
ل 

عه 


يروت » ط” . 141اه. 


السرائر : الجلي , أب جعفر محمد بن مُنصور بن أَحَمد بن إدريس . 


مصادرٌومراجمٌ هوامشر التَحقيق 


ا منّسَةَ اشر الإمْلا مِيّ الَابعَة لِجَمَاعَةٍ الْمدَرسِيْنَ في اخَوْرَةٍ العِلميّةِ بم 
0 

؛ ‏ الروْضَةٌ البَهبّةُ في شرح اللمْعَةٍ الدمِشقِية قي : الشهيْدُ الثاني العَاملِي ‏ زَيْنْ 
لين بن عله . منشوراث مكبة الثاوري , قد القدسةً , طا(اء 4٠١‏ 1ه . 
١6‏ المع الانعفظا + الكرية الأول القايل ب غنعة إن فك :+ مطشورات 
دار الفكر قم المقدّسة , ١‏ , ١٠4١ه.‏ 

*/ المقنعة : العكبريٌ البغدادي , أبو عبد الله محمد بِنْ محمّدٍ بن التعمان . 
توي للك الإساضر جماعة اناس يقن المادةر 411 فلت 

» التّهايةُ : الطّوسِيُ , أبو جعفر محمّدُ بن الحسن . انتشارات قدس محمّدي‎ / ٠ 
قم #وطعة لو نسسة النّشْرِ الإسلاميّ التابعة مجماعة المدرّسينٌ بقمّ  طاء‎ 
اهادا.‎ 

8 تَذْكِرَةَ الفْقَهَاء : العلآمة الحليٌ , الحسنٌ بن يوسف بن المطهّر . مُوسّسة 
آل البيت عم » ط” 2 854١854١اها.‏ 

/ تحرير الأحكام : العلامةٌ الحليُ , الحسنٌ بن يوسف بن المطهرٍ . مُوَمسسَةُ 
الإمام الصّادِق 2ك , قُمُ المقَدّسَّةَ, 1 , ١٠47١ه.‏ 

٠‏ شرائعٌ الإسلام : المحقق اللي , جَعْفرُ بْنْ الْحَسَنِ بْن يَحْتَى بن الخَسَّنِ بن 
سَعِيّدٍ . التشارات استقلال , طِهْرَانَ » ط7 : 4:09 ١ه‏ . 

١‏ كفايةٍ الأحكام : السبْرَوَارِيْ , مُحَمَّدُبَاقِرٌ . مؤسسة النَّشْرٍ جماعة 
الْمدرّسينَ » بقمّ ط, "47 ١ه‏ . 


مصادرٌ ومراجمٌ هوام التّحقيق / 


مختلف الشتّيعة : العلامة الحلَي , الحسنْ بن يوسف بن المطهّر . مؤسسة 
النّشْر لجماعة الْمارّسِينَ , قم الْقدّسة , ط١‏ , 4١4١ه.‏ 

٠‏ مسالك الأَفهَام : النهِيْدُ الثاني العَامِلِيُ » زَيْنْ الدّين بْنْ عَلِيّ . مؤسسة 
المعارف الإسلاميّة ‏ بقم . ط١‏ . 5١841١اه‏ . 

/١ 5‏ نهاية الأحكام : العلآمة الحليُ , الحسن بن يوسف بن المطهّر . مؤسسة 
إسماعيليانَ , قم المقدّسةً , ط7 , ١٠4١ه.‏ 


م م ص 
. 


ج) الكتب الرجالية : 


 ٍةهاقفلا الفهرست : الطُوسيُ  أبو جعفر محمد بن الحسن . مؤسسةٌ نشر‎ ١ 
٠ .ها١4117‎ 1 قم‎ 

؟ - رجال الطّوسيّ ( الأبواب ) : الطّوسِي , أبو جعفر محمد بن الحسن . 
مؤسسة انر الإسلاميّ التَابعة لجماعة المارّسينَ بقمّالمْقدّسةٍ , 6ه. 
 *‏ فهرست أمْماء مصتّفي الشّيعةٍ ( رجال النّجاشيّ ) : النّجاشِيٌ الأسدي , 
أحمد بن علي . مؤسسة النّشرِ الإسلاميّ الَابعةَ لجماعة الْمارّسينَ بقمّ الْقدّسةِ , 
طه 5١:5١اها.‏ 

د ) مصاد رآ خرى : 

, /الأَنْسَابْ : السَّمْعَانيّ , عَبْدُ الكْريّم بْن مُحَمَّدٍ . دَارُ الجبَانٍ , بَيِرُوْتَ‎ ١ 
.ها١؛.ماءااط‎ 


* نبذة مختصرة عن المَوَلَفْ : 
كَسَبَةُ ومولدة وشيوحخة 


بت تلامذاثة والمجازون منة 


* برهان الأشراف : 

موضوع الرّسالةٍ ونُسّحْهَا وطبعائهًا 

صورة الصّفحةٍ الأولى من الُسخةٍ الخطيّة 

المقدّمةٌ 

ذكرٌ أقوال العلماء في بيع الأوقاف 

الاستدلال على القول بمنع بيع الوقف مُطلقاً 

ما احتيجٌ بهُ المرتضى على الجواز عند الصتّرورة الشّديدة 
في الجواب عا اتن به انض 

ما احتي به المفيك به في الجواز والجواب عنة 

ما احتيج به الصّدوقٌ على الجمواز إذا كانَ على قوم بأعيانهم 
الطاب هو اك بو لمارف 0 

ما احتج به المشهورٌ على جواز بيع الوقف 

الجوانب عمًا احتج به المشهورٌ على جواز بيع الوقف 

ما احتج ب القائل بجواز البيع عند خراب الوقف 

في الجواب عمًا احج به القائل بجواز بيع الوقف عند خرابه 


ما احتج به القائل بالمنع في وقف الإمام خاصّة 

جوابُ حجّةٍ من منع بيع وقف الإمام خاصّة وأجازٌ وقف غيره 
حَجّة مَنْ أجازّ البيعَ مع خوف الفساد بِينَ أرباب الوقف 
حجّةٌ مَنْ من البيع مح اشتماله على القربة وأجازة مع عدمه 
الخاتقة : في بيان مذهب الصف وهو مََعُ بيع الوقف مُطلّقا 


2 
و 


برهانُ الأشراف : الخاتهة 
خاتمة الك لتحقية 
ل مصادرٌ ومراجعٌ هوامش التّحقبق 


الفهرس 


جددد د جد د د د اد عدعدعد عد اد دد اداداد اد ماد مد 


